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* بلعبدي ملیكة*

الإهداء

شغالي عنهمكلّ من تحملا إنإلى 

.ومنحاني القوة والعزیمة لإنهاء هذا العمل

إلى الوالدین الكریمین حفظهما االله ومنحها الصحة

إلى إخوتي وأخواتي

إلى زوجي العزیز

الغالیتان حنان وسارةّ أدام االله محبتنا إلى صدیقتای

شكرا



* بلعبدي ملیكة*

شكر وتقدیر

خشعت له القلوب ...وذلّت له الرّقاب...سجدت له الجیادمنسبحان االله 

...وإذا شكرناه ازددنا...سبحانه إذا عبدناه بحق ارتقینا...شهدت له الأعضاءو 

.ومتى أخلصنا له وجدنا مخرجا من كل ضیق وفرجا من كل هم

والصلاة والسلام على نبینا الكریم، حبیبنا ومعلمنا وقدوتنا

عزّوجل الذي رزقنا الثقة والإیمان وألهمنا بالصبر لإتمام هذا الشكر كله الله 

.العمل

"ولئن شكرتم لأزیدنكم"

كما أشكر الأستاذة أیتساحد كهینة التي قدمت لي النصائح والتوجیهات 

.لإنجاز هذا العمل على أحسن وجه

تخصص قانون الأعمال وفي الأخیر2021أشكر جمیع زملائنا وزمیلاتنا دفعة 

.أقدم كامل الاحترام إلى كل ما ساعدنا من قریب وبعید لإنجاز هذه المذكرة
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شهدت الجزائر تحولات وتطورات اقتصادیة وسیاسیة هامة وذلك بالانتقال من النظام 

الاشتراكي الذي یعتمد على تدخل الدولة في جمیع المیادین وكذا احتكارها للنظام الاقتصادي 

إلى النظام اللیبیرالي الذي یقوم على أساس فتح المجال الاقتصادي أمام الأفراد والعمل على 

الذي كان  1المتعلق بالأسعار12-89بدأ المنافسة، وذلك بدایة من الأمر رقم تكریس م

المتعلق 06-95یهدف إلى تحدید شروط تكوین أسعار السلع والخدمات، لیلیه الأمر رقم 

.الذي جاء كآلیة لتنظیم المنافسة الحرة وترقیتها وكذا تنظیم قواعد حمایتها2بالمنافسة

لمتعلق بالمنافسة الجوهر الأساسي في مرحلة التحول الاقتصادي ا 06-95یعد الأمر رقم 

كما أنه أول قانون جاء لتنظیم المنافسة، إذ تناول من ضمن أحكامه ومفاهیمه تعریف العون 

الاقتصادي، حمایة المنافسة الحرة، وكذا زیادة الفعالیة الاقتصادیة وتحسین معیشة 

03-03المنافسة الحرة، لیلیه كذلك الأمر رقم  المستهلكین، كذلك خلق آلیة للرقابة وهي 

، 06–95الذي جاء بعدة مفاهیم جدیدة مقارنة بالقانون 3المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم

منها تحدید السوق، تعریف المؤسسة التي جاءت كبدیل للعون الاقتصادي، كما أدرج مبدأ 

في ممارسة النشاط الاقتصادي بعدما المساواة إذ منح الفرصة للأشخاص العامة في التدخل 

.كان سابقا یطبق فقط على الأشخاص الخاصة

سعى قانون المنافسة من خلال الأحكام والمبادئ التي جاء بها إلى حمایة المنافسة ذاتها 

من أي خلل قد یؤدي بها قیدها أو سوء سیرها ولضمان ذلك أدرج مجموعة من الآلیات 

زم الأعوان الاقتصادیین على إحترامها والخضوع لها بشكل قانوني لحمایة هذه المنافسة، وأل

.1989جویلیة 19، صادر في 29ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالأسعار، ج1989جویلیة 5، مؤرخ في 12-89قانون رقم 1
، 1995فیفري 22، صادر في 09ج رقم .ج.ر.، یتعلق بالمنافسة، ج1995جانفي 25، مؤرخ في 06-95أمر رقم 2

).ملغى(
، مؤرخ في 43، المتعلق بقانون المنافسة معدل ومتمم، ج ر ج ج عدد 2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03أمر رقم 3

.2003جویلیة 20
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وعدم تجاوز قواعدها واتباع شروطها المحددة من قبل المشرع وأي خرق لها یؤدي بصاحبها 

.إلى عقوبات یقررها مجلس المنافسة

تتعدد هذه الممارسات إلى ممارسات قد تنتج من قبل عون اقتصادي واحد أو مجموعة من 

ان الاقتصادیین في السوق، بالتالي قانون المنافسة جاء كآلیة لحمایة المنافسة والأعوان الأعو 

الاقتصادیین، كذلك المؤسسات الصغیرة والكبیرة من أي سوء قد ینتج عند ممارسة المنافسة 

ما هي النشاطات والأشخاص الذینیخضعون لقانون :من هنا نطرح الإشكالیة التالیة.الحرة

وما هي المصالح التي تحمیها؟المنافسة؟ 

یتضمن الموضوع الذي سوف نعالجه والمتعلق بنطاق تطبیق قانون المنافسة أهمیة كبیرة 

سواء بالنسبة للإقتصاد الوطني، أو في مساعدة الباحثین على إیجاد العدید من الأجوبة 

یة أو كذلك تحذیر بعض المنافسین الاقتصادیین سواء كانوا أشخاص طبیع.الغامضة

أشخاص معنویة من إرتكاب مخالفات قد تؤدي بالمنافسة إلى تقییدها في حال تطبیقهم 

.لقانون المنافسة

المیل الشخصي لدراسة هذا الموضوع، وإزالة الغموض حول من :تكمن أهمیة الدراسة في

یطبق علیهم قانون المنافسة والفئة التي أدرجها المشرع على الخصوص بتطبیق قانون 

لمنافسة علیها، وكذا النشاطات التي یطبق علیها والمصالح التي یحمیها، بالإضافة إلى ا

مساهمة قانون المنافسة في حمایة الأعوان الاقتصادیین من الممارسات الخطیرة التي ترتكبها 

.بعض المؤسسات المهیمنة على السوق

لى فصلین تناولت في للإجابة على الإشكالیة المطروحة إرتأیت إلى تقسیم البحث إ

)الفصل الثاني(تطبیق قانون المنافسة من حیث الأشخاص والنشاط، ثم في)الفصل الأول(

.تطبیق قانون المنافسة من حیث المصالح المحمیة



الفصل الأوّل

تطبیق قانون المنافسة من حیث الأشخاص والنشاط
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یعتبر قانون المنافسة وسیلة قانونیة تهدف إلى حمایة المنافسة ذاتها، فهي إحدى 

تتبناها الدول المتقدمة في مختلف تعاملاتها، وقد وصفها الأمر رقمالمبادئ الأساسیة التي 

نها جملة القواعد القانونیة التي تهدف إلى حمایة المنافسة في أالمتعلق بالمنافسة 03-03

السوق، كما یهدف هذا الأمر إلى تحدید شروط ممارسة المنافسة في السوق وتفادي كل 

قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة وتحسین ظروف معیشة الممارسات المقیدة للمنافسة وذلك ب

بق ع تحدید الفئات التي یطالمستهلكین، ومن أجل تحقیق هذه الأهداف وجب على المشرّ 

02والمادة121–08رقم قانونمن ال03متمم بنص المادة علیهم قانون المنافسة المعدل وال

ص، ن الخوافإن قانون المنافسة یطبق على الأشخاص سواء كانوا م2 05 -10م رق قانونال

.)المبحث الأول(أو من فئة الأشخاص العامة 

مجالات متعددة استحدثها لیشمل قتصاديالاكذلك على جمیع مجالات النشاط كما یطبق

.)المبحث الثاني(قانون المنافسة 

.2008جویلیة 2، صادر في 36یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد ،2008جوان 25، مؤرخ في 12-08قانون رقم -1
 2010أوت  18، صادر في 46یتعلق بالمنافسة، ج ر ج جعدد،2010أوت  15مؤرخ في ،05-10قانون رقم -2
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المبحث الأوّل

شخاصمن حیث الأالمنافسةتطبیق قانون

قتصادي، كون أن الساحة التجاریة الإرتباطا قویا بممارسة النشاط إترتبط المنافسة 

وجب ومن أجل الرفع من فعالیة النشاط الإقتصادي،هو المكان الذي تتعایش فیه المنافسة

تحدید أشخاص خاطبهم القانون للقیام بهذه النشاطات الاقتصادیة، بغض النظر عن طبیعة 

النشاط  فإنمفهوم قانون المنافسة وبالعودة إلى مصطلح المؤسسة ب، شخاصهذه الأ

یمارس نشاطات سواء كانو المعنویین، على الأشخاص الطبیعیین أیطبققتصادیالإ

.الخدمات أو الاستیرادنتاج أو التوزیع أو الإ

المتعلق بالمنافسة، فقانون المنافسة یطبق 03-03مر رقم لأمن ا02لى المادة إجوعبالرّ 

.على كل شخص مهما كان وضعه القانوني شكله وهدفه

عتمد على المعیار الشخصي في مجال تطبیق قانون المنافسة إهذا ما یؤكد أن المشرّع الجزائري 

والتي بذاتها )المطلب الأوّل(اص هما شخاص خاضعة للقانون الخاصلیشمل صنفین من الأشخ

.)الثانيالمطلب(قتصادیا وأشخاص خاضعة للقانون العامإتمارس نشاطا 

المطلب الأوّل

أشخاص القانون الخاص

یعتبر أشخاص القانون الخاص من الأشخاص الخاضعة لقانون المنافسة، إذ یمكن 

خاص معنویة وكلاهما قد طبیعیة، ویمكن أن تكون أشأن تكون هذه الأشخاص أشخاص 

، أو یمارس نشاطا تقلیدیا ویسجل في )الفرع الأوّل(تاجریباشر عملا تجاریا ویتخذ صفةال

كما یمكن أن یتخذ شكل شركة ،)الفرع الثاني(حرفیاسجل الصناعة التقلیدیة فیكون

تهدف إلى ترقیة مختلف الأنشطة تعاقديساس أو جمعیة تقوم على أ،)الفرع الثالث(تجاریة

.)الفرع الرابع(و الثقافیةسواء الاجتماعیة أو المهنیة أو الدینیة أ
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الفرع الأوّل

التاجر

وذكر  )أوّلا(لدراسة التاجر كشخص من أشخاص القانون الخاص لا بد من تعریفه

.)ثانیا(كتساب الشخص صفة التاجر لإفرها اتو الشروط الواجب

:التاجرتعریف:أوّلا

كل ":التاجر بأنه1"المعدل والمتمم27-96عرفت المادة الأوّلى من الأمر رقم 

شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له ما لم یقضي القانون 

"بخلاف ذلك

تبین من خلال المادة أن التاجر قد یكون شخصا طبیعیا كالأفراد الذین یمارسون ی

التاجر یرتبط بالعمل الذي یباشره ذلك و  یكون شخصا معنویا كالشركات التجاریة، قدو  التجارة

.لأن إحترام العمل التجاري هو أساس إكتساب صفة التاجر

هي منقسمة إلى أعمال و  أعمال تجاریة بحسب الموضوع :انالتجاریة نوعوالأعمال

مقاولات، كما قد تكون سمسرة و وال العملیات المصرفیةو  تجاریة منفردة كالشراء من أجل البیع

العملیات المتصلة و  هي العمل بالسفتجةو  بحسب الشكلتجاریةالأعمال التجاریة أعمال

.2كما قد تكون كذلك أعمال تجاریة بالتبعیة كالالتزامات القائمة بین التجار.بالمحل التجاري

التاجر وحدد نستنتج من المادة الأوّلى سالفة الذكر أن المشرّع حدد المقصود ب

أشخاص طبیعیین أو معنویین كانوصفة الأشخاص الممارسة للأعمال التجاریة سواء

لنظام قانوني، مما یسهل عملیة إثبات صفة التاجر بكل طرق  هاوذلك بهدف إخضاع

 العادي الإثبات، ویترتب على اكتساب صفة التاجر التزامات عدیدة لا یخضع لها الشخص

11، صادر في 77ج عدد .ج.ر.، یتضمن القانون التجاري، ج1996دیسمبر 09، مؤرخ في 27-96أمر رقم -1

.1996دیسمبر 
د ، مجلة المفكر، العد»التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة كممارسة مقیدة للمنافسة«، مزغیش عبیر-2

.498النشر، ص . س. الخامس عشر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، د



الفصل الأوّل                                                       تطبیق قانون المنافسة من حیث الأشخاص والنشاط

8

شهر الإفلاس عند و  القید في السجل التجاريو  بمسك الدفاتر التجاریةمثل الالتزامات

.امتناعه عن الوفاء بدینه

:شروط اكتساب صفة التاجر:ثانیا

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات 02-04من القانون رقم 14نصت المادة 

كتساب الصفة یمنع أي شخص ممارسة الأعمال التجاریة دون ا":1متممو التجاریة معدل

".التي تحددها القوانین المعمول بها

بالرّجوع إلى و  تعتبر شروط إكتساب صفة التاجر مسألة قانونیة تحدد وفقا للقانون،

یعد تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي ":المادة الأوّلى من القانون التجاري التي تنص على

المادة الخامسة من القانون التجاري یظهر لنا و ".یباشر عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة

:أن هناك شرطان لاكتساب صفة التاجر

.مباشرة الأعمال التجاریة على وجه الامتهان-

.الأهلیة القانونیة للمزاولة التجاریة-

:متهان الأعمال التجاریةإ-1

بشكل لكي تتوفر صفة التاجر في الشخص المعني، لابد من القیام بالأعمال التجاریة 

مستمرة حتى یظهر بمظهر و  اعتیادي، على سبیل الامتهان أي تكون هذه الأعمال منتظمة

هذا خلافا للمادة الأوّلى من القانون و  من القانون التجاري،01تطبیقا للمادة 2صاحب المهنة

، أین وضع المشرّع تفسیرا جوهریا علیها عند تحدیده لصفة )ملغى( 59-75رقم  التجاري

یعد كل من یباشر "بحیث أضاف شخصا طبیعیا أو معنویا بعدما كانت من قبل التاجر 

."یتخذه حرفة معتادة لهو  تجاریا لاعم

، 41ج عدد .ج.ر.، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، ج2004جوان 23، مؤرخ في 02-04قانون رقم -1

.متممو معدل.2004جوان 27صادر في 
.498وضعیة التبعیة الاقتصادیة كممارسة مقیدة للمنافسة، مرجع سابق، ص ، التعسف في استغلال مزغیش عبیر-2
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ذ استبدل كلمة حرفة بكلمة جدیدة وهي الامتهان والذي یعتبر مصطلح دقیق إ  

وواضح، كما استبعد المشرّع الحرفي من نطاق القانون التجاري اذ یظهر ذلك بموجب الأمر 

08-04من القانون رقم 07وأكدت على ذلك المادة 1المتعلق بالحرفي 01-96م رق

2.المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة

لى مفهومه العام فیقصد به لم یعرف المشرّع الجزائري الامتهان، لكن بالعودة إ

تكون مستمر یتخذ وصف مهنةو  التكرار، كما یقصد به القیام بنشاط منتظمو  ستمرارالإ

3.مصدرا لتحقیق عنایة أو رزق أو إشباع حاجیات البشریة بصفة معتادة

بالعودة إلى الأمر رقم و  لیس لحساب الغیرو  یجب أن تكون هذه الممارسة مستقلة

لا على عنصر و  المتضمن القانون التجاري لم ینص على عنصر الاستقلالیة75-59

من القانون  02فقرة  02لى نص المادة إلرّجوع حساب الغیر عند قیام التاجر بعمله، لكن با

أكدت أن التاجر هو الشخص الذي یمتهن أعمالا 4المتعلق السجل التجاري 22-90رقم 

.لحسابه الخاصو  تجاریة باسمه

:وتتمثل عناصر الامتهان في

مستمرة، و  یعني القیام بالأعمال التجاریة بصورة منتظمةو  یعتبر عنصر مادي:عتیادالإ- أ

لإكتساب صفة التاجرإذ القیام بعمل تجاري عارضد،الاعتیالا یكفي لتكوین عنصر لكن و 

بالتالي فالعبرة و  مرة واحدة حتى یتوفر فیه عنصر الاعتیاد،و ول هذا العملیكفي القیام ب

5لیست بعدد المرات التي یتكرر فیها للقیام بالعمل التجاري

1
14، صادر في 03، یحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقلیدیة و الحرف، ج ر ج ج عدد1996جانفي  10، مؤرخ في 01-96أمر رقم -

.1996جانفي 
، صادر 52ج عدد .ج.ر.الأنشطة التجاریة، ج، یتعلق بشروط ممارسة2004اوت  14، مؤرخ في 08-04أمر رقم -2

.متممو  ، معدل2008أوت  18في 
.87، ص 2016، شرح القانون التجاري، دار المعرفة، الجزائر، عمورة عمار-3
أوت  22، صادر في 36ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالسجل التجاري، ج1990اوت  08، مؤرخ في 22-90قانون رقم -4

1990.
، الطبعة السادسة، دیوان المطبوعات )الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري(القانون التجاري الجزائريفوضیل نادیة،-5

.133، ص 2004الجامعیة، الجزائر، 
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هي و  الذي یتخذ وضعیة الاعتیادو  للمهنة،معنوي العنصر الیعتبر القصد :القصد- ب

الظهور بمظهر صاحب المهنة، مثلا إذا اعتاد صاحب عقار مثلا سحب سفتجات على 

إن كان یقوم بعمل تجاري لأنه یعیش من و  مستأجریه لقیمة الأجرة، فإنه لا یعتبر تاجرا

.1لیس من سحب السفتجات على مستأجریهو  تأجیر العقار

به قیام الشخص بالأعمال التجاریة لحسابه الخاص، فإذا قام شخص یقصد :الاستقلالیة- ج

بناء و  أعمال تجاریة لغیر حسابه، لا یتحمل تلك المخاطر، كما لا یكتسب صفة التاجرب

.2عمال المحلات التجاریة لا یعتبرون تجاراو  على ذلك فالموظفون

:الأهلیة القانونیة لمزاولة التجارة-2

توفر الأهلیة الكاملة للشخص قبل مزاولته لأي نشاط لاكتساب صفة التاجر یجب

والأهلیة هي قیام الشخص بالتصرفات القانونیة صادرة عن إرادة صحیحة منتجة ، تجاري

.عتباریا أو طبیعیاإوتختلف الأهلیة بحسب ما إذا كان الشخص ،لأثار مقررة في القانون

:"القانون المدني والتي تنصمن 05فقرة50جاءت بها المادة :أهلیة الشخص الاعتباري-

...".أهلیة في الحدود التي یعینها عقد إنشاءها أو التي یقررها القانون

.لشركةوهذه الأهلیة محدودة بالأعمال اللازمة لتحقیق غرض ا

:الكاملةالأهلیة- أ

لكن بالرّجوع إلى القانون شد التجاري و لم یتضمن القانون التجاري أي مادة تتعلق بالرّ 

منه حددت سن الرّشد 40المدني باعتباره الشریعة العامة لجمیع القوانین، نجد في المادة 

كل شخص بلغ سن الرّشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجر علیه، یكون ":سنة كاملة19بـ

.كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة

د له الحق في كل شخص بلغ سن الرّش."سنة كاملة)19(وسن الرّشد تسعة عشر

أداء النشاط التجاري واحترافه بشرط أن لا یعیق هذا البلوغ عارض من عوارض الأهلیة 

.133المرجع نفسه، ص ،فوضیل نادیة1-
.88، مرجع سابق، ص عمورة عمار-2
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من  43و 42والتي تتمثل في الجنون، العته، السفه، الغفلة وهو ما أوضحته المواد من 

.1القانون المدني

شخاص الذین شخاص وهم فئة الأیمتنع عن مزاولة النشاط التجاري فئة من الأ

حسن قیامهم لیعود السببالخو ...یمارسون المهن الحرة مثل موظفي الدولة، المحامون، الأطباء

.بالأعمال الوظیفیة

وبالنسبة لأهلیة الأجنبي فإن المشرّع الجزائري إعتبر الأجنبي الذي یقیم في الجزائر 

لقانون دولته  اطبقو كان قاصراسنة كاملةً مؤهلاً للقیام بالأعمال التجاریة ول19والبالغ سن 

.بالتالي فالمشرّع الجزائري أدرج مبدأ المساواة بین المواطن الجزائري والأجنبيو 

:ترشید القاصر-  ب

لا یجوز ":التي تنص على أنه و  جاءت به المادة الخامسة من القانون التجاري

یرید مزاولة الذي و  للقاصر المرشد ذكرًا أم أنثى، البالغ من العمر ثمانیة عشر سنة كاملة

التجارة أن یبدأ في العملیات التجاریة، كما لا یمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي 

:یبرمها عن أعمال تجاریة

إذا لم یكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو قرار من مجلس العائلة مصدق -

عنه سلطته الأبویة علیه من المحكمة، فیها إذا كان والده متوفیا أو غائبا أو سقطت 

.أو استحال علیه مباشرتها أو في حالة انعدام الأب والأم

".ویجب أن یقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجیل في السجل التجاري-

:المرأة المتزوجة- ج

منح القانون الجزائري للمرأة المتزوجة الأهلیة الكاملة في مزاولة الأعمال التجاریة

من 08هذا ما نصت علیه المادة و  شؤونها التجاریة مع زوجهاذلك مع انفصال و 

.تلتزم المرأة شخصا بالأعمال التي تقوم بها لحاجات تجارتها":القانونالتجاري

المتمم للأمر و  ، یتضمن القانون المدني، المعدل1988ماي 4، مؤرخ في 14–88من قانون رقم  43و 42أنظر المواد -1

.1988ماي8، صادر في 18ج ر ج ج عدد،، یتضمن القانون المدني1975سبتمبر 26مؤرخ في ،58–75رقم 
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ویكون للعقود بعوض التي تتصرف بمقتضاها في أموالها الشخصیة لحاجات تجارتها، 

مسك الدفاتر :فیما یتعلق بتجارتها، كما تلتزم المرأة المتزوجة "كامل الأثر بالنسبةللغیر

.القید في السجل التجاريو  التجاریة

لا یعتبر زوج التاجر تاجرا إذا "من القانون التجاري 07المادة  إلىوكذلك بالرّجوع 

.كان یمارس نشاطا تجاریا تابعا لنشاط زوجه

".ولا یعتبر تاجرا إلا إذا كان یمارس نشاطا تجاریا منفصلا

  يالفرع الثان

الحرفي

من أشخاص القانون الخاص والذي أورده المشرع الجزائري في  ایعتبر الحرفي شخص

.قانون المنافسة، وجعله من الأشخاص التي یطبق علیهم قانون المنافسة

ذكر أهم مجالات الأنشطة الحرفیة التي و  )أوّلا(ولدراسة صفة الحرفي لابد من تعریفه 

.)ثانیا(یقوم بها هذا الحرفي 

:تعریف الحرفي:لاأوّ 

المحدد للقواعد التي تحكم الصناعة 01-96من الأمر رقم 10عرفت المادة 

یمارس و  الحرفو  كل شخص طبیعي مسجل في سجل الصناعة التقلیدیة":بأنه1التقلیدیة

یتولى بنفسه و  من هذا الأمر یثبت تأهیلا05نشاطا تقلیدیا كما هو محدد في المادة 

".تحمل مسؤولیتهو  تسییرهو  إدارة نشاطهو  العملومباشرة تنفیذ 

سالف 01-96من الأمر رقم 05التقلیدیة والحرف حسب المادة تتمثل الصناعة

الذكر كل نشاط إنتاج أو إبداع أو تحویل أو ترمیم فني أو صیانة أو تصلیح أو أداء خدمة 

.یضفي علیها العمل الیدوي ویمارس بصفة رئیسیة ودائمة

ج عدد .ج.ر.الحرف، جو  ، یحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقلیدیة1996جانفي 10، مؤرخ في 01-96أمر رقم -1

.1996نفي جا14، صادر في 03
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ارسة نشاط الصناعة التقلیدیة في شكل حرفي مستقر أو حرفي متنقل، ویتم یجوز مم

تنظیم الصناعة التقلیدیة والحرف بواسطة غرف الصناعة التقلیدیة والحرف من خلال الغرفة 

الاستقلال المالي، تتمیز بالطابع و  تتمتع بالشخصیة المعنویةهیئة عمومیة هيو  ،1الوطنیة

.2التجاريو  الصناعي

.)2(وقد یكون شخصا معنویا، )1(القائم بالنشاط التقلیدي قد یكون شخصا طبیعیا الحرفي

:الحرفي شخص طبیعي-1

الذي یحدد القواعد التي تحكم 01-96من الأمر رقم 10إلى المادة بالعودة

الصناعة التقلیدیة والحرف یمكن للحرف أن یكون شخصا طبیعیا، یجوز له ممارسة 

.النشاطات التقلیدیة، ویشمل الحرفي كل من الحرفي المعلم والحرفي الصانع

مباشرة العمل، ویمارس ، یثبت تأهیلا ویتولى بنفسهیمارس نشاطا تقلیدیافالحرفی

.3یتحمل مسؤولیتهو  نشاطه بصفة فعلیة

01-96من الأمر رقم 10المادة لإكتساب الحرفي صفة الحرفي حسب:الحرفي المعلم-

:أن تتوفر فیه مجموعة من الشروط وهي

التسجیل في سجل الصناعة التقلیدیة والحرف.

التمتع بالمهارة التقنیة الخاصة.

حرفته وثقافتهالتأهیل العالي في.

 ولاكتساب صفة الحرفي المعلم یجب على الحرفي تقدیم شهادة تثبت التأهیل، حاصل

علیها من مؤسسة عمومیة للتكوین أو مؤسسة معتمدة من طرف الدولة، كما یمكن أن 

، یحدد تنظیم الغرفة الوطنیة للصناعة 1997مارس19مؤرخ في ،101-97المادة الأولى من المرسوم التنفیذي رقم-1

.1997مارس 30، صادر في 18ج عدد .ج.ر.التقلیدیة والحرف وعملها، ج
، یحدد تنظیم الغرفة الوطنیة للصناعة 1997مارس 19، مؤرخ في 100-97الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم المادة-2

.1997مارس 30، صادر في 18عملها، ج ر ج ج عدد و  الحرفو  التقلیدیة
.، سالف الذكر01-96من الأمر رقم 10المادة -3
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یقدم شهادة ممارسة نشاط حرفي مقدمة من إحدى غرف الصناعة التقلیدیة والحرف 

.1لفعلیة للنشاط الحرفيإضافة لإثبات الممارسة ا

.2فهو كل عامل أجیر ذي تأهیل مهني مثبت:)العامل(أما الحرفي الصانع-

یفترض على العامل أو الصانع أن یحمل شهادة تأهیل أو شهادة تثبت كفاءته المهنیة 

.3في نشاط حرفي ویكون قد مارس هذا النشاط بصفة فعلیة خلال سنة على الأقل

:الحرفي شخص معنوي-2

مكن للحرفي أن یكون شخصا معنویا من خلال ما یسمى بالتعاونیة الحرفیة أو ی

.4مقاولة الصناعة التقلیدیة والحرف

شركة مدنیة یكونها أشخاص، ولها رأس مال، :تعاونیة الصناعة التقلیدیة والحرف-أ

تقوم على حریة انضمام أعضائها الذین یتمتعون جمیعا بصفة الحرفي بمعنى یجب توافر 

في أعضاءها كل الشروط المقررة في القانون وهي المؤهلات المهنیة التي تؤهلهم 

.لممارسة المهنة

التعاونیة الحرفیة تقوم  أن 01-96من الأمر رقم 13كما یتبین من خلال المادة 

على مبدأ التضامن المهني بین الحرفیین، إلى جانب تمتعها بالشخصیة المعنویة والاستقلال 

.المالي وهذا ما یمكنها من تحقیق غرضها

المتعلق بالقانون الأساسي 97-59من المرسوم التنفیذي رقم 02ولقد أكدت المادة 

أن التعاونیة لها دور وهو التضامن المهني 1النموذجي لتعاونیة الصناعة التقلیدیة والحرف

.بین الحرفیین وعدم تحقیق الربح

، یحدد التأهیلات المهنیة في قطاع الصناعة 1997أفریل30، مؤرخ في 145-97من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة -1

.1997ماي04، صادر في 27ج عدد .ج.ر.التقلیدیة والحرف، ج

.سالف الذكر01-96من الأمر رقم  03فقرة  10المادة 2-
.، سالف الذكر145-97من المرسوم التنفیذي رقم  01فقرة  05المادة -3
 .الذكر سالف01-96من الأمر رقم 05المادة –4
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یتحدد موضوع التعاونیة بالنظر إلى متطلبات وحاجیات أعضاءها المهنیة والهادفة 

.ویقهاإلى إنتاج منتوجات الصناعة التقلیدیة وتس

:تمیز نوعان وهما:مقاولة الصناعة التقلیدیة والحرف- ب

تعتبر مقاولة للصناعة التقلیدیة كل مقاولة مكونة حسب أحد :مقاولة الصناعة التقلیدیة-

-الأشكال المنصوص علیها في القانون التجاري وتتوفر على الخصائص الأتیة

.من هذا الأمر 06و 05لمادتین ممارسة أحد نشاطات الصناعة التقلیدیة كما حددتها ا-1

.جراءلأتشغیل عدد غیر محدد من العمال ا-2

من هذا الأمر أو 10إدارة یشرف علیها حرفي أو حرفي معلم كما هو محدد في المادة -3

بمشاركة أو تشغیل حرفي آخر على الأقل یقوم بالتسییر التقني للمقاولة عندما لا یكون 

.2لرئیسها صفة الحرفي

01-96من الأمر رقم 21نصت المادة :الحرفیة لإنتاج المواد والخدماتالمقاولة -

تعتبر مقاولة حرفیة لإنتاج المواد:"المحدد للقواعد التي تحكم الصناعة التقلیدیة والحرف

الخدمات كل مقاولة تنشأ وفق أحد الأشكال المنصوص علیها في القانون التجاري و 

:وتتوفر فیها الخصائص الآتیة

نشاط الإنتاج أو التحویل أو الصیانة أو التصلیح أو أداء أو الخدمات في ممارسة-1

من هذا  06و 05میدان الحرف لإنتاج المواد أو الخدمات كما هو محدد في المادتین 

.الأمر

ولا یحسب )10(الدائمین أو صناع لا یتجاوز عددهم عشرةالأجراء تشغیل عدد العمال-2

:ضمنهم

.رئیس المقاولة-

، یتضمن القانون الأساسي النموذجي لتعاونیة الصناعة التقلیدیة 1997مارس29، مؤرخ في 99-97مرسوم تنفیذي رقم -1

.1997مارس 30، صادر في 18ج عدد .ج.ر.والحرف، ج
.، سالف الذكر01-96من الأمر رقم 20المادة -2
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هم مع رئیس المقاولة الروابط العائلیة الاتیةأشخاص ل-

زوج. 

صول وفروعأ.

ویربطهم بالمقاولة عقد تمهین طبقا للتشریع )03(متمهنون لا یتعدى عددهم ثلاثة

.والتنظیم المعمول بهما

ذا همن 10تسییر الإدارة من طرف حرفي أو حرفي معلم كما هو محدد في المادة -3

حرفي آخر على الأقل یقوم بالتسییر التقني للمقاولة عندما الأمرأو بمشاركة أو تشغیل 

."لایكون لرئیسها صفة الحرفي

:نشطة الحرفیةمجالات الأ :ثانیا

سالف الذكر فإن مجالات الأنشطة الحرفیة 01-96من الأمر رقم 05حسب المادة 

  ّ:هي ثلاثة

.الصناعة التقلیدیة والصناعة التقلیدیة الفنیة-1

.التقلیدیة الحرفیة لإنتاج الموادالصناعة -2

.الصناعة التقلیدیة الحرفیة للخدمات-3

یقصد بالصناعات التقلیدیة سالف الذكر،01-96من الأمر رقم 06باستقراء المادة 

:كل من

هما كل صنع یغلب علیه العمل الیدوي، :الصناعة التقلیدیة والصناعة التقلیدیة الفنیة-1

أو تزینیة ذات طابع تقلیدي، /نا بآلات لصنع أشیاء نفعیة وویستعین فیه الحرفي أحیا

.وتكتسي طابعا فنیا یسمح بنقل مهارة عریقة

وتعتبر الصناعة التقلیدیة صناعة تقلیدیة فنیة عندما تتمیز بأصالتها وطابعها 

.الانفرادي وإبداعها
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التقلیدیة الحرفیة لإنتاج المواد أو الصناعات التقلیدیة الحرفیة النفعیة الصناعة-2

هي كل صنع لمواد استهلاكیة عادیة، لا تكتسي طابعا فنیا خاصا وتوجه :الحدیثة

.للعائلات والصناعة وللفلاحة

هي مجمل النشاطات التي یمارسها الحرفي والتي :الصناعة التقلیدیة الحرفیة للخدمات-3

أحكامالترمیم الفني باستثناء تلك التي تسري علیها  أوالتصلیح  أودمة بالصیانة تقدم خ

.تشریعیة خاصة

الفرع الثالث

الشركات التجاریة

لدراسة الشركات التجاریة كشخص من أشخاص القانون لابد من تقدیم الطبیعة 

ثم إدراج الفرق القائم بین الشركات التجاریة والشركات ،)أوّلا(القانونیة للشركة التجاریة

).ثانیا(المدنیة

:طبیعة القانونیة للشركة التجاریةال :لاأوّ 

الشركة :"المعدل والمتمم للقانون المدني14-88من القانون رقم 416نصت المادة 

نشاط عقد بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان أو اعتباریان أو أكثر على المساهمة في

مشترك بتقدیم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ینتج أو 

.تحقیق اقتصاد أو بلوغ هدف إقتصادي ذي منفعة مشتركة

."كما یتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك

فالشركة من خلال هذه المادة عقد لا یبرم من طرف واحد وإنما أوجب هذا النص توافر 

.أو أكثرشخصین 

ضا جماعات من الأشخاص یلا تقتصر مزاولة التجارة على التجار الأفراد بل تباشر أ

في شكل نظام قانوني هو الشركة التجاریة، لقد نظم المشرّع أحكام الشركات في القانون 

منه  449إلى  416المدني في الفصل الثاني المسمى عقد الشركة وقد تناولتها المواد من 
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العقد هو أساس الشركة فهو یخضع للقواعد العامة في العقود وهي حریة المتعاقدین باعتبار 

.1في تنظیم ما یتصل بتنظیم العقد وانعقاده وتحدید علاقته بالغیر

مدني أن الحد الأدنى لتأسیس الشركة القانون المن 416أكد المشرّع من خلال المادة 

27-96ها شخص واحد ذلك وفقا للأمر رقم شخصین أو أكثر، لكن استثناء یمكن أن یؤسس

المتضمن القانون التجاري وهذا في حالة تأسیس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة وذات 

.الشخص الواحد

:شروط تأسیس الشركة–1

تأسیسها توافرالرّضا، المحل، السبب، وانعدام هذه عندیستوجبوبالتاليالشركة عقدتعتبر

لانها بشكل مطلق، كما یجب التأكد من صحة الرضا وأن یكون خالي الأركان یؤدي إلى بط

).الغلط، الإكراه، التدلیس(من كل عیوب الإرادة

في إبطال العقد إلى جانب الأركان الموضوعیة الخاصة  اوإلا كانت هذه العیوب سبب

.بالعقد والتي تتمثل في تعدد الشركاء وتقدیم الحصص ونیة المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر

أوجب المشرّع توافر الشكل في تأسیس الشركات التجاریة وهو شرط أساسي لإثبات 

ركن  على إنشاء الشركة؛ والكتابة في عقد الشركةالعقد فلا یجوز للشركاء الاتفاق شفاهة

،ثباتلإلباعتبار الكتابة لیست فقط ،قاعدة الرضائیة في العقود عنلانعقاد العقد، استثناءا

من القانون التجاري 545وبالعودة إلى المادة .2وإنما تبطل الشركة إذا انعدمت الكتابة

.لشركة باطلةعنصر الشكلیة أساس تأسیس الشركة وإلا أصبحت ا

من 03تعتبر الشركات التجاریة أعمالا تجاریة بحسب الشكل طبقا للنص المادة 

الشركات "القانون التجاري، فقد نظم الشركات التجاریة في الكتاب الخامس منه المعنون

:من القانون التجاري وتتمثل في 840إلى  544في المواد "التجاریة

.7-6،ص ص 2011لنهضة العربیة، القاهرة، ، دار ا05، الشركات التجاریة، الطبعة سمیحة القلیوبي-1
.90-89، ص ص مرجع  نفسه ، سمیحة القلیوبي-2
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قانون تجاري، شركة التوصیة  563إلى  551كل من شركة التضامن المواد من 

قانون تجاري، شركة ذات المسؤولیة 10مكرر 563مكرر إلى 563البسیطة المواد 

 591إلى  564المحدودة والشركة ذات الشخص الواحد والمسؤولیة المحدودة المواد من 

قانون تجاري، 132مكرر  715إلى  592قانون تجاري وشركات المساهمة المواد من 

من القانون التجاري وأخیرا شركة المحاصة المواد من 715شركة التوصیة بالأسهم المواد 

قانون تجاري؛ إن كل هذه الشركات سالف ذكرها 5مكرر  759 إلى 1إلى مكرر 795

03-03تخضع للقواعد التي تحكم المنافسة بین المؤسسات، أي یطبق علیها الأمر رقم 

.المتعلق بالمنافسة

المتعلق 03-03وتجدر الإشارة إلى أن الشركات المدنیة تخضع كذلك للأمر رقم 

.بالمنافسة

:الفرق بین الشركة التجاریة والشركة المدنیة:ثانیا

والشركة المدنیة في طبیعة الاشخاص التجار وغیر  ةیظهر الفرق بین الشركة التجاری

وعلیه إذا كان .ذي تقوم به الشركة والهدفالذي تسعى إلیه لتحقیقهالتجار وطبیعة العمل ال

هدف الشركة القیام بالأعمال التجاریة مثل البنوك أو غیرها اعتبرت الشركة تجاریة، أما إذا 

اعتبرت الشركة مدنیة ویمكن )المحاماة وغیرها(كانت هدف الشركة عملا مدنیا كالمهن الحرة

، المعیار )1(طابع التجاري للشركات المعیار الشكلي أن نحدد معیارین لتحدید ال

).2(الموضوعي

:المعیار الشكلي-1

من القانون التجاري المعیار الشكلي والتي حددت الطابع 03تبنى المشرع في المادة 

:یعد عملا تجاریا بحسب شكله:"الشكلي للشركات والتي تنص على

التعامل بالسفتجة بین كل الأشخاص؛-

التجاریة؛الشركات-
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وكالات ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها؛-

العملیات المتعلقة بالمحلات التجاریة،-

".كل عقد تجاري یتعلق بالتجارة البحریة والجویة-

1من القانون التجاري544وتأخذ الشركات أحد الأشكال المنصوص علیها في المادة 

:المعیار الموضوعي-2

كات مهما كان نوعها سواء شركة مدنیة أو شركة تجاریة، النشاطات التي تقوم بها الشر 

فالعقد التأسیسي لشركة هو الذي یحدد الموضوع أو النشاط الذي تقوم به الشركة، فإذا كانت شركة 

.2مدنیة كان موضوعها مدني، أما إذا كانت الشركة تجاریة كان موضوعها تجاري بحت

الفرع الرابع

الجمعیات

تعتبر الجمعیات من الأشخاص التي أدرجها قانون المنافسة، ویظهر ذلك من خلال 

المتعلق بالمنافسة التي تبین أن الجمعیات ضمن 03-03من الأمر رقم 02المادة 

النشاطات التي یطبق علیها قانون المنافسة الجزائري، وفي حال ممارسة هذه الأخیرة لمهامها 

عرض لجزاءات من قبل سلطة ضبط المنافسة، وبالتالي قبل بطریقة غیر شرعیة، فإنها تت

ثم تحدید الطبیعة )أوّلا(لها قة بالجمعیة لابد من تقدیم تعریفالدخول في التفاصیل المتعل

.)ثالثا(شروط اللازمة لتأسیسهاالثم ذكر أهم )ثانیا(القانونیة لها

، 27ج عدد .ج.ر.متمم، جو  ، یتضمن القانون التجاري،معدل1993افریل 25، مؤرخ في 08-93مرسوم تشریعي رقم -1

.1993افریل 27صادر في 

.20، ص 2008الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري، الطبعة السابعة، دار هومة، الجزائر، أحكام،فوضیل نادیة2-
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:تعریف الجمعیة:لاأوّ 

جانفي 12مؤرخ في 06-12من القانون رقم 02حسب المادة عیةیقصد بالجم

تعتبر الجمعیة في مفهوم هذا القانون، تجمع أشخاص :"1المتعلق بالجمعیات2012

.أو معنویین على أساس تعاقدي لمدة محددة أو غیر محددة/طبیعیین و

رض غیر مربحغتسخیر معارفهم ووسائلهم تطوعا ولویشترك هؤلاء الأشخاص في 

من أجل ترقیة الأنشطة وتشجیعها، لاسیما في المجال المهني والاجتماعي والعلمي 

.والدیني والتربوي والثقافي والریاضي والبیئي والخیري والإنساني

یجب أن یحدد موضوع الجمعیة بدقة ویجب أن تعبر تسمیتها عن العلاقة بهذا 

ها ضمن الصالح العام وأن لا الموضوع، غیر أنه یجب أن یندرج موضوع نشاطها وأهداف

یكون مخالفا للثوابت والقیم الوطنیة والنظام العام والآداب العامة وأحكام القوانین 

".والتنظیمات المعمول بها

ع اعتبر سالف الذكر، أن المشرّ 06-12من الأمر رقم 02نستنج من نص المادة 

أو معنویین على /طبیعیین وأشخاص ...:"تعاقدي وذلك بنصهساسأ تقوم علىالجمعیة  أن

ویظهر الأساس التعاقدي من خلال تكوین الجمعیة من عدة أشخاص ..."أساس تعاقدي

.سواء طبیعیین أو معنویین وهو ما یتعارض مع فكرة تكوین الجمعیة من طرف شخص واحد

فتكوین الجمعیة له دور فعال في المجتمع ویظهر ذلك من خلال توسیع مجالاتها 

تشمل عدّة أنشطة متنوعة منها المهني، الإجتماعي، العلمي، الدیني والتربوي، والثقافي، ل

  .الخ...الإنسانيو الخیریو  الریاضي والبیئي

:لطبیعة القانونیة للجمعیةا: ثانیا

وأن  ،اشترط المشرّع أن یرتبط موضوع نشاط الجمعیة وأهدافها بتحقیق الصالح العام

م الوطنیة والآداب العامة وأحكام القوانین والتنظیمات المعمول بها، لا یخالف الثوابت والقی

.2012جانفي 15، صادر في 02ج عدد .رج.، یتعلق بالجمعیات، ج2012جانفي 12، مؤرخ في 06-12قانون رقم -1
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وبالتالي ،لكن وفي نفس الوقت لم یحدد المشرّع المضمون العام للمصلحة العامة أو المنفعة

المتعلق 06-12من قانون رقم 34أحال ذلك إلى التنظیم ویظهر ذلك من خلال المادة 

للتشریع وتطبیق تدخل في نشاط الجمعیات ومراقبتها طبقاالب، الذي سمح للإدارة بالجمعیات

.العام الذي تقوم بهعتراف بالصالحوالإالتنظیم علیها

:خصائص الجمعیات-1

:تتمیز الجمعیة بجملة من الخصائص

.الجمعیة تتكون بین أشخاص طبیعیین أو معنویین على أساس تعاقدي-

.تتشكل الجمعیة خلال مدة معینة معلومة-

.الجمعیة بالطابع التطوعيتمیزت-

.نشاط وأهداف الجمعیة یكون ضمن الصالح العام-

فتطبیق قانون المنافسة على الجمعیات لا یستوجب لهذه الجمعیات أن تتخذ وصف 

المؤسسة لكي تخضع لقانون المنافسة، وإنما یكفي أن تمارس نشاطا اقتصادیا أثّر على 

.السوق

عوان اقتصادیة أ قتصادیة یجعلها في دور منافس معافممارسة بعض الجمعیات لنشاطات 

.1حدث تأثیرا على السوقأخاصة اذا كان انتاجها واسعا ،ینشطون في نفس المجال

  :يسیس الجمعیات في التشریع الجزائر شروط تأ:ثالثا

المتعلق بالجمعیات سالف الذكر الشروط والإجراءات 12-06تضمّن قانون رقم 

طرف الأشخاص الرّاغبین في تكوین الجمعیة، إذ یعد تكوین الجمعیة الواجب توافرها من

:القوانینّ  إلىمبدأ تضمنه الدستور كحق وأحال ذلك 

، دار هومه للطباعة والنشر، )والفرنسيفي ضوء التشریع الجزائري (، مسؤولیة العون الاقتصاديبن وطاس ایمان-1

.39، ص 2014الجزائر، 
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:ةیة الواجب توافرها لتأسیس الجمعیالشروط القانون–1

نشاء المتعلق بالجمعیات یظهر هناك عدة شروط عند إ12-06بالعودة إلى القانون رقم 

:تتمثل فيالجمعیة

:الشروط القانونیة المتعلقة بالأعضاء المؤسسین- أ

المتعلق بالجمعیات أنه یمكن للأشخاص 12-06من الأمر رقم 04نصت المادة 

:أن یؤسسوا جمعیة من توافرت فیهم الشروط التالیة

سنة كاملة دون الإصابة لسفه أو عته 19حدد القانون المدني سن الرشد بـ:بلوغ سن الرّشد

.1أو جنون

سالف الذكر حدد سن 04المتعلق بالجمعیات في المادة 12-06لكن القانون رقم 

سنة وما فوق، حتى وإن كان 18سنة وما فوق، أي تكوین الجمعیة یكون من 18الرشد بـ

.سنة19محدد في القانون المدني بـ

دد ما اشترط المشرع الجنسیة الجزائریة في كل منه یؤسس الجمعیة دون أن یح ّ:الجنسیة

المتعلق 12-06إذا كانت هذه الجنسیة أصلیة أو مكتسبة، ولم یحدد القانون رقم 

بالجمعیات مدة الجنسیة التي یجب أن یتمتع بما مؤسس الجمعیة، لكل بالعودة إلى 

المتعلق بالجمعیات فإنه اشترط على من یؤسس الجمعیة أو 2)الملغى(79-71القانون 

.منه03عامین على الأقل وذلك المادة یتمتع بالجنسیة الجزائریة منذ

التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة:

یجب على مؤسس الجمعیة أن یتمتع بكامل الحقوق المدنیة والسیاسیة، یقوم بأداء 

هذه الحقوق بصفة مستمرة دون أي موانع، وبالتالي هناك فئة من الأشخاص استثناهم 

.سالف الذكر،من القانون المدني المعدل والمتمم43، 42، 40انظر المواد -1
دیسمبر 24، صادر في 105ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالجمعیات، ج1971دیسمبر 03، مؤرخ في 79-71أمر رقم -2

1971) ).ملغى.
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)قانون مدني19الواردة في المادة (م نقص الأهلیةالقانون من تأسیس الجمعیة وهم من له

.المحكوم علیهم والأشخاص المحرومین من ممارسة حقوقهم المدنیة والسیاسیة

.كذلك الأشخاص المعادیینللثورة التحریریة

المتعلق 12-06من الأمر رقم 04فشرط التمتع بالحقوق المدنیة أكدت علیه المادة 

  .03ة بالجمعیات ذلك في الفقر 

:الشروط المتعلقة بأهداف الجمعیة- ب

من الأمر رقم 02یمكن أن نستخلص شروط المتعلقة بأهداف الجمعیة من المادة 

:المتعلق بالجمعیات وهي كالتالي06-12

.یشترط على مؤسسي الجمعیة في تسخیر معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غیر مربح-

.الأنشطةیكون ترقیة  أنغرض الجمعیة یجب -

.شرط أن یكون موضوع نشاطات الجمعیة یهدف إلى تحقیق المصلحة العامة-

.موضوع تأسیس الجمعیة یجب أن یكون موضوع اجتماعي أو ثقافي أو علمي أو دیني-

أحكام القوانینو  أن یكون موضوع الجمعیة لا یخالف للنظام العام والآداب العامة-

.التنظیماتو 

المطلب الثاني

القانون العامأشخاص 

تعتبر أشخاص القانون العام أشخاص معنویة تتمثل في أشخاص عمومیة تابعة 

المادة أوردتهاشخاص عمومیة تقلیدیة أ :هذه الأشخاص العمومیة نوعانو  للسلطة العامة

تجاري و  أشخاص عمومیة ذات طابع صناعيو  1والإداریةالمدنیةو  الإجراءاتمن قانون 800

ج ر  الإجراءات المدنیة والإداریة ، یتضمن قانون 2008فیفري 25، مؤرخ في  09- 08رقم  من قانون 800المادة تنص -1

.المحاكم الإداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات الإداریة": على  2008أفریل 23، صادر في 21ج ج عدد 

یع القضایا، التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو إحدى تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للإستئناف في جم

".المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها
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 هوتجاریة بصفة ثانویة إلى جانب نشاطها الأصلي؛ وهذا ما أكدتتزاول أنشطة صناعیة

.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 02المادة 

المتعلق بالمنافسة إذ تم النص 05-10عدلت هذه المادة بموجب القانون رقم 

.صراحة تطبیق قانون المنافسة على الأشخاص المعنویة العمومیة

)الفرع الأوّل(إقلیمیةانون العام إلى أشخاص معنویةیمكن تقسیم أشخاص الق

.)الفرع الثاني(وأشخاص معنویة مرفقیة

الفرع الأوّل

.الإقلیمیةشخاص المعنویة الأ

یتحدد قلیمیة من الأشخاص العامة الكلاسیكیة التي العام الإتعتبر أشخاص القانون 

قلیمي بحت، تقوم بممارسة اختصاصاتها في نطاق جغرافي محدد، إساس ختصاصها على أإ

إذ یعبر من النوع في شخصیة الدولة إقلیمهالدولة، أو كامل إقلیمسواء كان ذلك جزءا من 

.1والمحافظات البلدیات، بحیث یقوم موظفیها وعمالها بممارسة نشاطاتها

:تتمتع هذه الأشخاص بالشخصیة المعنویة وذلك لمباشرة أعمالها وتتمثل في

  .الدولة:أوّلا

:الأشخاص الاعتباریة هي":من القانون المدني49تنص المادة 

.الدولة والولایة والبلدیة-

.المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري-

.الشركات المدنیة والتجاریة-

.المؤسساتو الجمعیات-

 .الوقف-

تطبیق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص عیسو نعیمة، إدرار فوزیة،-1

.11، ص 2013السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 
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".كل مجموعة من أشخاص أو أموال یمنحها القانون شخصیة قانونیة-

تشكل الدولة الشخص المعنوي الأم وكل الأشخاص المتفرعة عنها، یتحدد اختصاصها في 

نطاق إقلیمي محدد، لا یحتاج وجودها إلى نص قانوني أو دستوري أو وثیقة دولیة أو داخلیة 

.ها بكل الممارسات القانونیة باسم امتیازات السلطة العامةتتمتع بالأهلیة القانونیة الكاملة لقیام

تتمتع الدولة بمجموعة من الامتیازات تجعلها في مركز أسمى عن كل أشخاص القانون العام 

:ویظهر ذلك من خلال

.السیادة التي تمارسها على كل إقلیمها-

.شمولیتها في كل إقلیم الوطن-

.ظائفهاو التفوق في ممارسة -

:الولایة:ثانیا

المذكورة أعلاه فإن منح الولایة الشخصیة المعنویة یسمح لها بممارسة 49حسب المادة 

.نشاطاتها بكل استقلالیة وقیامها بمختلف المعاملات العقدیة

الولایة هي ": أن 1المتعلق بالولایة07-12وقد عرفت المادة الأوّلى من القانون رقم 

ع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة وهي أیضا الجماعة الاقلیمیة للدولة، وتتمت

الدائرة الإداریة غیر الممركزة للدولة وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفیذ السیاسة العمومیة 

.التضامنیة والتشاوریة بین الجماعات الإقلیمیة والدولة

ماعیة والثقافیة والتنمیة الاقتصادیة والاجتالإقلیموتساهم مع الدولة في إدارة وتهیئة

.وحمایة البیئة وكذا حمایة وترقیة وتحسین الإطار المعیشي للمواطنین

.المخولة لها بموجب القانونالاختصاصوتتدخل في كل مجالات 

للشعبو شعارها هو بالشعب

"وتحدث بموجب القانون

.2012فیفري 29، صادر في 12ج عدد .رج.ج،، یتعلق بالولایة2012فیفري 21، مؤرخ في 07-12قانون رقم -1
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.1الواليو  المجلس الشعبي الولائي:كما تتكون الولایة من هیئات هما

:البلدیةّ :ثالثا

البلدیة هي الجماعة ":2المتعلق بالبلدیة10-11نصت المادة الأوّلى من القانون رقم 

.القاعدیة للدولةالإقلیمیة

.وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة

".وتحدث بموجب القانون

بنیة قاعدیة في كما وصفها الدستور الجزائري أن البلدیة هي الجماعة القاعدیة إذ تعد 

.التنظیم الإداري الجزائري

المتعلق بالبلدیة 10-11من القانون رقم 02كما تعتبر أیضا البلدیة حسب المادة 

القاعدة الإقلیمیة للامركزیة، ومكان لممارسة المواطنة، وتشكل إطار مشاركة المواطن :"أنها

".في تسییر الشؤون العمومیة

الفرع الثاني

المعنویة المرفقیةشخاص الأ

یطلق على المرافق العامة أو مؤسسات لها جهاز إداري، كما تتمتع بشخصیة معنویة 

یتم إدارتها عن طریق منظمة عامة، تلعب هذه المؤسسات دورا كبیرا في مساعدة الدولة 

للقیام بمختلف الوظائف، كما تتحدد الطبیعة القانونیة للمؤسسات العمومیة في الجزائر 

ا هفإنعتماد على المعیار العضوي، إذا كان هدف الهیئات العمومیة هو تحقیق الربح بالا

.تصنف ضمن هیئات ذات طابع تجاري وصناعي بالتالي تخضع لقانون المنافسة

.السالف الذكر،، یتعلق بالولایة07-12من القانونرقم 02المادة -1

.2011جویلیة 30، صادر في 37ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالبلدیة، ج2011جوان 28، مؤرخ في 10-11قانون رقم 2-
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كهیئة عمومیة الأشخاص المعنویة المرفقیةأما إذا كان هدفها تحقیق المنفعة العامة فتصنف

2ون المنافسةت طابع إداري لا تخضع لقانذا

.أنواع الأشخاص المعنویة المرفقیة-

:تنقسم الأشخاص المعنویة المرفقیة إلى قسمینّ 

:المؤسسات العمومیة الاداریة-1

هي عبارة عن مؤسسات إداریة تمارس نشاطات ذات طبیعة إداریة ومرفقیة، تقدم 

الخ، تتخذها الدولة والجماعات ...بتأدیة خدمة مرفقیة تقلیدیة، كالمستشفیات والجماعات

كوسیلة لإدارة مرافقها العمومیة كما تخضع للقانون الإداري )الولایة والبلدیة(الإقلیمیة المحلیة

.من حیث التنظیم، وبالتالي هدفها الأساسي تقدیم خدمات عامة

بط، ترتوالشخصیة المعنویة،تتمتع المؤسسة العمومیة بالإستقلال المالي والإداري

تقوم بتحقیق .ع للرقابة الإداریة الوصائیةخضكما تلاقة التبعیة بالسلطة الإداریة المختصة بع

أهدافها المحددة في نظامها القانوني عن طریق الأسلوب الإداري اللامركزي الذي تتخذه في 

.1تسییرها

꞉تتخذ المؤسسات العمومیة الإداریة نوعان من المؤسسات

.مؤسسات عامة وطنیة-

.مؤسسات عامة محلیة-

꞉المؤسسات العامة الوطنیة- أ

الدولة وتشرف على تسییرها ولها أنشطة تتجاوز حدود مقر إقلیم بلدیة أنشأتهاهي مؤسسات 

للعمال الأجراء الاجتماعیةمثل الصندوق الوطني للتأمینات .و محافظة واحدةواحدة أ

:ةالمؤسسات العامة المحلی-  ب

العامة،  الإدارة، مفهوم المؤسسة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام، تخصص قانون بوزید غلابي-1

.24، ص 2011كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أم البواقي، 
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وعادة ما یرتبط نشاطها بالتنمیة ،الهیئات المحلیة الولائیة أو البلدیةتنشأ بقرار أو مداولة من 

المتعلق بالبلدیة كذلك 10-11من القانون رقم 153ما نصت علیه المادة  ووه ،المحلیة

.المتعلق بالولایة07-12من القانون رقم  147و 146المادة 

꞉المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري-2

تعتبر المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري مرفق یكون موضوع نشاطها تجاریا 

وصناعیا مماثل للنشاط الذي تؤدیه الأشخاص الخاصة، وتتخذها الدولة والجماعات المحلیة كأداة 

عا لإدارة مرافقها ذات الطابع الصناعي والتجاري، وتخضع لأحكام القانون العام والقانون الخاص م

  .همثل دیوان الترقیة والتسییر العقاري والبرید والجزائریة للمیا1كل في نطاق محدد

المتضمن القانون التوجیهي 01-88من القانون رقم 44وقد نصت المادة 

عندما تتمكن هیئة عمومیة من تمویل أعباءها :"2للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

عائد بیع إنتاج تجاري ینجز طبقا لتعریفه معدة مسبقا الاستقلالیة جزئیا أو كلیا عن طریق 

ولدفترالشروط العامة التي تحدد الأعباء والمتقیدات التي تعود على عاتق الهیئة والحقوق 

والصلاحیات المرتبطة بهذا وكذا عند الاقتضاء حقوق وواجبات المستعملین فإنها تأخذ 

".تسمیة هیئة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري

دت الهیئات ذات الطابع الصناعي والتجاري في القسم الثاني من الفصل الأوّل ور   

المتضمن 01-88للقانون رقم "الهیئات العمومیة والتجمعات الأخرى:"للباب الثالث المعنون

.القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

كون أساس موضوعها تعتبر هذه المرافق ذات الطابع الصناعي والتجاري مرافقا ی

.نشاط تجاري ونشاط صناعي یطابق النشاط الذي یمارسه الأشخاص الخاصة

، كلیة مذكرة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، تخصص قانون الأعمال،مجال تطبیق قانون المنافسة، إسعید المختار-1

  .12ص  2019الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، 1988جانفي12، مؤرخ في 01-88قانون رقم -2

.1988جانفي 13، صادر في 02ج عدد.ج.ر.ج
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تستخدمها الدولة والجماعات المحلیة كوسیلة لإدارة مرافقتها ذات الطابع الصناعي 

والتجاري وتخضع لأحكام القانون الخاص وأحكام القانون العام في نطاق محدد، فهذه الهیئات 

.الأشخاص العمومیة من جهة وتتمتع بصبغة إقتصادیة من جهة أخرىتنتمي إلى فئة 

وبالعودة إلى الطبیعة القانونیة للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري فقد 

ظهرت إشكالات من حیث التطبیق القانوني لها، ویظهر ذلك من خلال خضوعها للقانون 

.العام أو القانون الخاص

المتضمن القانون التوجیهي 01-88من القانون رقم 45المادة فبالرّجوع إلى نص

للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، أخضع المشرّع المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي 

مع الدولة ت هذه الأخیرة في علاقتهادارة في حالتدخلوالتجاري للقواعد المطبقة على الإ

.اجرة في علاقتها مع الغیروتخضع لقواعد قانون الخاص عندما تكون ت

إلا أنه بالنسبة لعمال المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، فقد 

مما جعل علاقة العمل ،)القانون الإداري(استثنى المشرّع خضوعها لقانون الوظیفة العامة

  .عاقديبالمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري علاقة تعاقدیة أي ذات طابع ت

خضوع الهیئات ذات الطابع الصناعي والتجاري للقانون الخاص، سواء من هنایظهر

02بالنظر إلى قانون إنشاءها أو خضوعها إلى قواعد المحاسبة التجاریة طبقا لنص المادة 

.أو في المنازعة القضائیة للقضاء العادي4311-96من المرسوم التنفیذي رقم  04و

الفرع الثالث

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

تعتبر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة العنصر الأساسي الذي یقوم علیه القانون 

الإقتصادي بحیث ساهمت هذه المؤسسة في إبراز عدة تغیرات في وظیفة الدولة وتدخلها في 

.میادین عدیدة وخاصة في المیدان الصناعي والتجاري

ج .ج.ر.، یتعلق بتعین محافظ الحسابات في المؤسسات، ج1996نوفمبر 03، مؤرخ في 431-96مرسوم تنفیذي رقم -1

.1996دیسمبر 01، صادر في 74رقم 
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.یة الاقتصادیةتعریف المؤسسة العموم:أوّلا

01-88من القانون رقم 02عرف المشرّع المؤسسة الاقتصادیة بموجب المادة 

تشكل المؤسسة :"المتعلق بالقانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیةالتي تنص

العمومیة الاقتصادیة في إطار عملیة التنمیة، الوسیلة المفضلة لإنتاج المواد والخدمات 

.مالوتراكم رأس ال

.وتعمل هذه المؤسسة في خدمة الأمة والتنمیة وفق الدور والمهام المنوطة بها-

وتتمتع بالشخصیة المعنویة التي تسري علیها قواعد القانون التجاري إلا إذا نص -

".صراحة على أحكام قانونیة خاصة

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة 04-01من القانون رقم 02كذلك عرفتها المادة 

المؤسسة العمومیة الاقتصادیة هي شركات :"كما یليالإقتصادیة وتسییرها وخوصصتها

تجاریة تحوز فیها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام، أغلبیة الرأس 

".المال الإجتماعي مباشرة أو غیر مباشرة وهي تخضع للقانون العام

قتصادي وبعیدا عن القوانین، عرفت المؤسسة الاقتصادیة العمومیة أنها مشروع إ

تع بالشخصیة المعنویة مادیة هدفه إنتاج السلعة أو تقدیم خدمة، تتمیملك وسائل بشریة و 

.1القانون المنظم لها فقوتسییر و 

لة لإنتاج تعتبر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وفق التعاریف السابقة الوسیلة الفعا

المواد والخدمات وتضخم رأس المال، كما تسري علیها قواعد القانون التجاري من خلال 

المؤسسات العمومیة :"سالف الذكر التي نصّت على أن01-88من القانون رقم 03المادة 

الاقتصادیة تتمتع بالشخصیة المعنویة التي تسري علیها قواعد القانون التجاري إلا إذا 

".على أحكام قانونیة خاصةنص صراحة 

ظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماستر في ، النبوده نبیل، إجیس سلیم-1

، ص 2015القانون، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

07.
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تمتع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بالشخصیة المعنویة یمنح لها القانون اكتساب الحقوق 

وتحمل الالتزامات، فالشخصیة المعنویة هي التي تمنح المؤسسة الاقتصادیة العامة الحریة 

هلیة القانونیة في أداء مهامها بكل إستقلالیة خاصة من حیث الذمة المالیة والتمتع بالأ

.حق التملكو  لمباشرة أعمالها وأداء حقوقها كحق التعاقد وحق التقاضي

یتمتع الشخص الاعتباري :"من القانون المدني التي تنص50وهذا ما أكدته المادة 

بجمیع الحقوق إلا ما كان منها ملازما بصفة الإنسان، وذلك في الحدود التي یقررها 

  :االقانون ویكون لها خصوص

.ذمة مالیة-

.أهلیة في الحدود التي یعینها عقد إنشاءها أو التي یقررها القانون-

موطن وهو المكان الذي یوجد فیه مركز إدارتها، الشركات التي یكون مركزها الرئیسي -

.في الخارج ولها نشاط في الجزائر، یعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر

.نائب یعبر عن إرادتها-

".حق التقاضي-

یفهم من هذه المادة أن المؤسسة العمومیة الإقتصادیة تتمتع بالإستقلالیة الخاصة 

تحرر من الضغوطات البالاستقلالیةوتتمتع بالأهلیة الكاملة لمباشرة أعمالها، ویقصد 

كما یقصد بها أیضا حریة الإدارة في التصرف في ،والتدخلات المختلفة للسلطة في شؤونها

.جراءات البیروقراطیةا دون الخضوع لأي إجراء من الإشؤونه

:والاستقلالیة تكون من حیث

وما ینتج عنه من أرباح ،تتمثل هذه الذمةفي رأس مال المؤسسة التأسیسي:الذمة المالیة

وهذا ما ،من عوامل إسناد للملكیة الفكریةوتصبح الشخصیة المعنویة عاملا،وفوائد

على دفع  یترتب":تنصالتي 01-88من القانون رقم 17جاءت به المادة 

الحصصباختلاف أنواعها، تحویل الملكیة لصالح المؤسسة العمومیة الاقتصادیة 
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المعنیة وتصبح عندئذ الأملاك المحولة أملاكا للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة وتحكمها 

."القواعد المطبقة في هذا الشأن

تعتبر الأهلیة القانونیة للمؤسسة الاقتصادیة سواء أهلیة :تمتع بالأهلیة القانونیةال

أو أهلیة الوجوب الركن الأساسي لاكتساب الشخصیة المعنویة وینتج آثار عدیدة الاداءّ 

.تتمثل في التمتع بالحقوق كحق التعاقد وحق التقاضي وتحمل الالتزامات

ولیة أي یكون أساسها العقد أو الخطأ وذلك بصفة قد یترتب عن اخلالها بذلك المسؤ 

تتمتع المؤسسة :"التي تنص01-88من القانون 07مستقلة وهذا ما نصت علیه المادة 

بالأهلیة القانونیة كاملة، فتشرط وتلتزم وتتعاقد بكیفیة مستقلة بواسطة أجهزتها المؤهلة 

ة والأحكام التشریعیة المعمول لهذا الغرض بمقتضى قانونها الأساسي طبقا لقواعد التجار 

".بها في مجال الالتزامات المدنیة والتجاریة

تتمتع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بشخصیة معنویة من حیث الحقوق وكذلك من 

المتعلق 04-01المسؤولیة، ولقد كرّس مبدأ الاستقلالیة بصدور الأمر رقم و  حیث الواجبات

الاقتصادیة الذي أمر بأن رأس مال المؤسسة حكرا على أشخاص بتنظیم المؤسسة العمومیة 

.1القانون العام

.شكال القانونیة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیةالأ :ثانیا

یتمثل الشكل القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في شركة المساهمة وشركات 

، وبالعودة إلى 3ویخضع تنظیمها إلى أحكام القانون التجاري2ذات المسؤولیة المحدودة

الأحكام الخاصة بها فإن المشرّع أدرجها ضمن الكتاب الخامس من القانون التجاري تحت 

".أحكام خاصة بالمؤسسة العمومیة الإقتصادیة:الباب الثالث"عنوان

.09-08، مرجع سابق، ص ص بوده نبیل، إجیس سلیم-1
.، سالف الذكر01-88ن رقم من القانو 05المادة -2
.، سالف الذكر01-88من القانون رقم  03فقرة  03المادة -3
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الباب الأوّل من من02وقد جاء تعریف المؤسسة العمومیة الاقتصادیة في المادة 

المؤسسة العمومیة الإقتصادیة أشخاص معنویة تخضع :"الأحكام المشتركة والتي تنص

لقواعد القانون التجاري وتؤسس هذه المؤسسات في شكل شركة مساهمة أو في شكل 

".محدودة المسؤولیة

.المؤسسة الاقتصادیة شركة مساهمة:الشكل الأوّل

المحدد للقواعد الخاصة المطبقة على 04-88من القانون رقم 07تنص المادة 

تنشأ المؤسسة العمومیة الاقتصادیة المكونة :"على ما یلي1المؤسسات العمومیة الإقتصادیة

في شكل شركة مساهمة بناءا على قرار من الحكومة من طرف صندوق أو صنادیق 

كما یمكن أن تنشأ المؤسسة بموجب قرار المساهمة التي تعمل بصفتها أعضاء مؤسسة

یتخذه كل جهاز مؤهل قانونا لإحداث مؤسسة عمومیة إقتصادیة ویعمل بصفته عضوا 

".مؤسسا

، یحدد القواعد الخاصة المطبقة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، 1988جانفي 12، مؤرخ في 04-88قانون رقم -1

.1988جانفي 13، صادر في 02ج عدد .ج.ر.ج
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في هذه المادة المؤسسات العمومیة علیهایقصد بصنادیق المساهمة المنصوص

-88والقانون رقم 1لمتعلق بالقانون التجاريا 59- 75الاقتصادیة التي تخضع للأمر رقم 

.2المتعلق بصنادیق المساهمة03

.المؤسسة العمومیة الاقتصادیة شركة ذات مسؤولیة محدودة:الشكل الثاني

والتي في شكل شركة ذات مسؤولیة محدودة تتعلق المؤسسة العمومیة الإقتصادیة

المتعلق 01-88من الأمر رقم 06والمادة 02بالأحكام المشتركة الواردة في المادة 

بالقانون التوجیهي، بحیث یتمثل المبدأ الأساسي لهذه الأحكام على القانون الواجب التطبیق 

.جبات واكتساب الملكیةمع الاستقلالیة التامة في ممارسة حقوقها والتزاماتها بالوا

یتمیز شكل المؤسسات ذات المسؤولیة المحدودة في تكوین الجمعیة العامة ومجلس 

.37إلى المادة 23المراقبة الواردة في القانون التوجیهي في المادة 

إن تطبیق قانون المنافسة على الأشخاص العامة منح الفرصة للدولة بإدراج مبدأ 

انون المنافسة من الأشخاص الخاصة والأشخاص العامة دون تمییز، المساواة بین تطبیق ق

لاقتصادیین عند أدائهم لمختلف وذلك عن طریق فرض نفس المعاملة لجمیع المتعاملین ا

نشاطات الإنتاج الخدمات الإستیراد، فالأشخاص العمومیة عندما تمارس نشاطا بصفتها 

الإتفاقات المقیدة بشكل خاص، وهذا ما عون إقتصادي تخضع لقانون المنافسة بشكل عام و 

.المتعلق بالمنافسة05-10من قانون 02أكدته المادة 

دیسمبر 19، صادر في 101ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون تجاري، ج1975سبتمبر26، مؤرخ في 59-75أمر رقم -1

27صادر في ،27عدد ج ج ،ج ر1993أفریل 25، مؤرخ في 08–93، معدل ومتمم بمرسوم تشریعي رقم 1975

.1993أفریل 
13، صادر في 02ج عدد .ج.ر.، یتعلق بصنادیق المساهمة، ج1988جانفي 12، مؤرخ في 03-88قانون رقم -2

.1988جانفي 
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الفرع الرابع

شخاص القانون العامالاستثناءات الواردة على تطبیق قانون المنافسة على أ

المتعلق بالمنافسة، 12–08رقم  من القانون في فقرتها الأخیرة02تنص المادة 

غیر أنه لا یجب أن یعیق تطبیق هذه الأحكام أداء مهام المرفق العام أو ممارسة ..."أنه

".صلاحیة السلطة العمومیة

اشخاص القانون العام تخضع لقانون المنافسة إلا في حالتین یتبین من خلال هذه المادة أن

:إستثنائتین هما

:عاقة مهام المرفق العامإ– 1

من خلاله تحقیق مصلحة عامة من شأنه تحقیق هو قیام شخص عام بنشاط یهدف 

.1في إنشاء المرفق العام وإدارته وإلغائهلسلطةبا دولةال النفع العام، مع احتفاظ

:السلطة العمومیة ةصلاحیممارسة–2

الجزائري تطبیق قانون المنافسة على الأشخاص العامة أثناء ثنى المشرّعاست

باعتبارها تمثل الممارسات أو الأنشطة التقلیدیة أو ،مةصلاحیات السلطة العاممارستها ل

التنظیمیة التي تقوم بها الدولة، والتي یؤدیها أشخاص القانون العام، لكونها نشاطات تندرج 

2ضمن صلاحیات السلطة العامة ولا تدخل ضمن الأنشطة الاقتصادیة

.31، مرجع سابق، ص إدرار فوزیة،عیسو نعیمة-1
.33، المرجع نفسه، ص إدرار فوزیةو  عیسو نعیمة-2



الفصل الأوّل                                                       تطبیق قانون المنافسة من حیث الأشخاص والنشاط

37

المبحث الثاني

تطبیق قانون المنافسة من حیث النشاطات

تناول المشرّع الجزائري من خلال عدة نصوص قانونیة مجالات النشاط الاقتصادي 

ل السوق التي یطبق علیها قانون المنافسة، وذلك بهدف ضبط الأنشطة الاقتصادیة داخ

ة معیار المقابل المادي، وبالتالي فإن مجال تطبیق قانون المنافسواستبعادها كل البعد عن 

حددها القانون المتعلق بالمنافسة مع خضوع المؤسسات  تیتحدد بمجموعة من النشاطا

من 02التي تظهر من خلال نص المادة ،العمومیة الإقتصادیة عند ممارستها لهذه الأنشطة

المتعلق 05–10انون رقمالقو  12–08القانون رقمو تلك التي أضافها03-03الأمر رقم 

نشاط الاستیراد والصفقات العمومیة، والتي جاءت بوضوح وتفصیل بحیث لم ة، بالمنافس

تتجاهل أي مرحلة من مراحل النشاط الاقتصادي ومن هذا المنطلق سنقوم بدراسة مجموعة 

النشاطات الإقتصادیة التي یطبق علیها قانون المنافسة منها النشاطات الواردة في ظل 

–08منها النشاطات المستحدثة في ظل القانون رقم ، )المطلب الاول( 03-03رقم  الأمر

).المطلب الثاني(05–10و القانون رقم12

المطلب الأوّل

.03-03رقم الأمرالنشاطات الواردة في ظل

یطبق قانون المنافسة على الأنشطة الإقتصادیة التي ذكرها المشرّع الجزائري 

المتعلق بالمنافسة بحیث لم یعطي  03–03رقم الأمربنشاطات الإنتاج والتوزیع المذكورة في

دد المنتجات التي یمكن أن تكون حلكن  ولا بنشاط التوزیعالإنتاجتعریفا خاصا لا بنشاط 

محل الإنتاج، كذلك حدد حركة انتقال السلع والخدمات المتعلقة بنشاط التوزیع، ولفهم هذه 

، )الفرع الثاني(ثم نشاطات التوزیع ، )الفرعالأوّل(النشاطات لابد من دراسة نشاطات الإنتاج 

.)الفرع الثالث(والخدمات 
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الفرع الأوّل

ممارسة نشاطات الإنتاج

یعتبر الإنتاج أساس الفكر الإقتصادي ونشاط یقوم به الإقتصادیین من أجل خلق 

المنفعة العامة والتي لم یكن لها وجود من قبل، حیث یعتبر هذا النشاط الاقتصادي نشاطا 

ي إشباع یهدف إلى تكییف الموارد الطبیعیة حسب الحاجات البشریة، وقد ساهم ذلك ف اإنسانی

لابد من هم مرحلة في النشاط الاقتصاديمدى أهمیته باعتباره ألمعرفة حاجیات الإنسانیة و 

.تعریفه من ناحیتین

.تعریف الإنتاج من ناحیتین-

یقصد بالإنتاج خلق منفعة أو إضافة منفعة جدیدة للسلعة :من الناحیة الاقتصادیة-1

بطریق مباشر أو غیر مباشر على نحو أدق هي خلق الأموال والخدمات سواء كانت 

.1إنتاجیة أم استهلاكیة، كما یعرف كذلك بأنه عملیة خلق الأموال وأداء خدمات

قانونیا لنشاط الإنتاج، ولكن لم یعطي المشرّع الجزائري تعریفا :من الناحیة القانونیة-2

تعرض للعملیات التي تدخل ضمن نشاطات الإنتاج والتي تحددت بالنشاطات الفلاحیة 

وتربیة المواشي وهذه العملیات تتضمن مرحلتین تبدأ من مرحلة الإنتاج كمرحلة أولیة 

.وتنتمي بمرحلة اقتناء المنتوج أو الخدمة

المتعلق برقابة الجودة وقمع 39-90یذي رقم من المرسوم التنف02قد نصت المادة ل  

جمیع العملیات التي تتمثل في تربیة المواشي والمحصول الفلاحي والجني والصید :"2الغش

البحري وذبح المواشي وصنع منتوج ما وتحویله وتوضیبه من ذلك خزنه في أثناء وضعه 

."وقبل أو تسویق له

.28، مرجع سابق، ص صویلح كریمةنقلا عن -1
، صادر في 05ج، عدد .ج.ر.، یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، ج1990جانفي 30، مؤرخ في 39-90قانون رقم -2

.1990جانفي 31
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المتعلق بحمایة المستهلك وقمع 03-09من القانون رقم 03بعدها جاءت المادة 

كل العملیات التي تتمثل في تربیة المواشي وجمع المحصول ":بأنهالإنتاجعرفت  1الغش

التصنیع والتحویل والتركیب وتوضب المنتوج بما و  والجني والصید البحري والذبح والمعالجة

".ومرحلة تصنیعه وهذا قبل تسویقه الأوّلأثناءفي ذلك تخوینه 

هائیة جاهزة للبیع في فالإنتاج هو عملیة تحویل المواد الأولیة إلى مواد أو سلع ن

وبالتالي فالإنتاج عبارة عن مجموعة من العملیات 2تحویلها إلى سلع ومنتجات أيالأسواق 

.3السابقة لتحصیل المنتوج

د رغم اختلافه مع مصطلح المنتوج من حیث التعریف إلا أنه توجالإنتاجفمصطلح 

رابطة أساسیة بین الإنتاج والمنتوج فالمنتوج یلعب دورا هاما في عملیة الإنتاج، وبالتالي 

بدون الإنتاج لا یكون هناك منتوج ویترتب عن ذلك خضوعهم لسلسلة تسمى سلسلة الإنتاج 

المتعلق 139-02وقانون العرض والطلب ویظهر ذلك من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

4.الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاريبمدونة النشاطات 

فالتعرض لمفهوم الإنتاج لا یمكن أن یتحدد بصفة كاملة دون التعرض لمفهوم المنتوج 

.لنشاط الإقتصادي خاصة عند تطبیق قانون المنافسةلوالذي هو بمثابة الوجه الأساسي 

:المنتوج-1

، صادر 15ج، عدد .ج.ر.، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، ج2009فیفري 25، مؤرخ في 03-09قانون رقم -1

.2009مارس  08في 
، الممارسات المنافیة للمنافسة في الصفقات العمومیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في رقراقي محمد زكریا-2

العمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیلالي لیاس، سیدي بلعباس، القانون، فرع التجریم في الصفقات

.60، ص 2018
، التزام العون الاقتصادي بالتسلیم المطابق، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون، تخصص یغلي مریم-3

.110، ص 2016تلمسان، قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابو بكر بلقاید،
، یتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في 2002افریل 16، مؤرخ في 139-02مرسوم تنفیذي رقم -4

المؤرخ 39-97، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2002أفریل 21، صادر في 28ج عدد .ج.ر.السجل التجاري، ج

.1997جانفي  15ر في ،صاد04،ج ر ج ج عدد1997ینایر  18في 
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المتعلق برقابة الجودة وقمع 39-90من المرسوم التنفیذي رقم 02نصت المادة 

."المنتوج هو كل شيء منقول مادي یمكن أن یكون موضوع معاملات تجاریة:"الغش

لو و  یعتبر منتوجا كل مال منقول:"م المنتوج أنه.مكرر ق140وكذلك عرفت المادة 

كان متصلا بعقار لاسیما المنتوج الزراعي والمنتوج الصناعي وتربیة الحیوانات والصناعة 

".الغذائیة والصید البري والبحري والطاقة الكهربائیة

منه أن 03من خلال المادة 03-09كذلك وفقا لقانون حمایة المستهلك رقم 

."المنتوج هو كل سلعة أو خدمة یمكن أن یكون موضوع تنازل بمقابل او مجانا"

نتج هو كل الم:"1المتعلق بتسمیات المنشأ65-76من الأمر رقم 01وعرفت المادة 

."منتج طبیعي أو زراعي أو تقلیدي أو صناعي أو خام أو مجهز

فالمشرّع الجزائري استخدم مصطلح المنتوج ولأوّل مرة في القواعد العامة لحمایة 

266-90من المرسوم التنفیذي رقم 02المستهلك ویظهر ذلك من خلال نص المادة 

المنتوج هو ما "2الخدمات و  نتوجاتالمتعلق بضمان الم1990سبتمبر 15المؤرخ في 

".یقتنیه المستهلك من منتوج مادي أو خدمة

.ن المشرّع ربط تعریف المنتوج بالخدمةأكذلك یظهر من خلال هذه المادة 

:السلعة-2

فإن المشرّع الجزائري 03-09بالرّجوع إلى قانون حمایة المستهلك وقمع الغش رقم 

03في مصطلح واحد ویظهر ذلك من خلال نص المادة قد ربط كلمة سلعة مع كلمة خدمة 

"كل سلعة أو خدمة یمكن أن یكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا:المنتوج:"منه

السلعة كلشيء مادي قابل :"17كذلك جاء تعریف السلعة في المادة نفسها في الفقرة 

".للتنازل عنه بمقابل أو مجانا

.1976جویلیة 23، صادر في 59ج عدد .ج.ر.، یتعلق بتسمیات المنشأ، ج1976جویلیة 16، مؤرخ في 65-76أمر رقم -1
ج عدد .ج.ر.، یتعلق بضمان المنتوجات والخدمات، ج1990سبتمبر 15، مؤرخ في 266-90مرسوم تنفیذي رقم -2

.1990سبتمبر 19، صادر في 40
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الفرع الثاني

نشاطات التوزیعممارسة

من قانون 02لم یعطي المشرّع تعریفا واضحا لنشاط التوزیع إلا ما ذكرته المادة 

بما فیها النشاطات الفلاحیة وتربیة المواشي الإنتاجنشاطات ...:"المنافسة والتي جاء فیها

.1"ونشاطات التوزیع

.تعریف نشاط التوزیع-

المتعلقة بحركة انتقال السلع والخدمات من یعرف التوزیع أنه مجموعة من الأنشطة 

أماكن الإنتاج إلى أماكن الاستهلاك مع مراعاة الوقت والمكان المناسب، كما یعتبر التوزیع 

إذ یتكون من مجموعة عناصر مرتبطة فیما بینها من 2همزة وصل بین المنتج والمستهلك

.نقطة الإنتاج إلى المستهلك

من عملیة التصنیع، وهي مرحلة  اءالانتهلة التي تأتي بعد زیع المرحتعتبر عملیة التو 

.3یحصل التاجر المستورد أو الموزع على السلعة حتى تصل إلى ید المستهلك

یقوم بعملیة التوزیع مجموعة من الأشخاص سواء أشخاص طبیعیین أو أشخاص 

معنویین، كما یمكن للتوزیع أن یكون بطریقة مباشرة دون وسطاء أو بطریقة غیر مباشرة عن 

طریق موزعین، فالموزّع هو شخص یقوم بعملیة إدخال السلع حیّز التنفیذ والإستهلاك، سواء 

.، المتعلق بالمنافسة، سالف الذكر05- 10رقم  قانون-1

، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه قوسم غالیة2-

.41، ص 2016في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
الضمانات القانونیة لتعویض المستهلك من الاضرار بسلامته في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة ،خوجة خیرة علي-3

لنیل درجة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعةمحمد خیضر، 

.262، ص 2016بسكرة، 
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، فمن خلال التوزیع تكون 1عي أو منتجات ذات صنع أجنبيمنتجات ذات صنع محلي أو سل

.2السلعة محلا للعدید من عملیات التسویق

یتضمن نشاط التوزیع، ضمانا لنجاحه على المعلومات والبیانات التي یتم استخلاصها 

من دراسات تقسیم السوق، بحیث یكون نظامه أكثر فعالیة وربحیة عن طریق تمكین القائمین 

یفة التوزیع من وضع استراتیجیة، وذلك بإیصال السلع في الوقت المناسب والمكان على وظ

.3الملائم، وكذلك الأوضاع المناسبة للمستهلك النهائي

الفرع الثالث

الخدمات

تعتبر الخدمات من الأنشطة التي یطبق علیها قانون المنافسة والتي لم یتطرق

لفهم معنى و من قانون المنافسة،02وردته المادة أ لا ماإتعریفها بشكل واضح،  إلىالمشرع 

).ثانیا(،ثم شروط أدائها)أولا(الخدمات لابد من تعریفها

.تعریف الخدمات:أوّلا

المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش في المادة 39-90عرّف المرسوم التنفیذي رقم 

التسلیم على حق كل مجهود یقیم ماعدا تسلیم منتوج ولو كان هذا :"منه الخدمة02

."بالمجهود المقدم أو دعما له

من خلال هذه المادة أن الخدمة ترتبط بالأداء الشخصي وتنفصل عن المنتوج، یظهر 

.كما تستثني الخدمة في تسلیم المنتوج

لمستهلك في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر ، الالتزام بالإعلام كوسیلة لحمایة اتامر كشیدة-1

.29، ص 2019العلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، و  أكادیمي، كلیة الحقوق
-المسؤولیة القانونیة للعون الاقتصادي، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون، تخصصعمیرات عادل، -2

.29، ص 2019الغلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، و كلیة الحقوققانون خاص،
، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر بوجمیل عادل-3

.25، ص 2012سیة، جامعة تیزي وزو، في القانون، تخصص قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیا
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المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش فقد عرف الخدمة من 03-09أما القانون رقم 

كل عمل مقدم غیر تسلیم السلعة حتى ولو كان هذا التسلیم ":على أنها02خلال المادة 

."تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة

جاء هذا التعریف أكثر وضوحا ودقة لأنه ربط الخدمة بالعمل وبین الجانب الشخصي 

لمقدم الخدمة، الأمر الذي یقتضي ویستوجب توفر النوعیة في تقدیم الخدمة باعتبار الخدمة 

.ساسیة لارتفاع نسبة الاقتصادالوسیلة الأ

19وهذا ما أكدته المادة 1لقد جعل المشرّع مفهوم السلعة یقتصر على الأشیاء المادیة

.2من القانون نفسه على أن الخدمة تضم كل النشاطات كأداءات باستثناء تسلیم المنتوج

.شروط أداء الخدمات:ثانیا

المتعلق بحمایة المستهلك 03-09الذكر من الأمر رقم  ةسالف19تضمنت المادة 

:وقمع الغش شرطین أساسین في أداء الخدمة وهما

.ألا تمس بمصلحة المستهلك-

.ن لا تسبب له ضررا معنویاأو -

وبالتالي یتبین من خلال التعاریف السابقة أن الخدمة تختلف عن السلطة من جانب 

.3أي الخدمة غیر ملموسةالاختصاص

إذ یستلزم على المستورد قبل الشروع في ممارسة أي نشاط الحصول على شهادة 

بالشروط التي تمنحها المصالح المؤهلة لوزارة التجارة، فالخدمة منتج غیر الالتزامإثبات 

.4، ولا یمكن تخزینهإنتاجهملموس یتم استهلاكه بمجرد 

.111، مرجع سابق، ص بغلي مریم-1
المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش، مذكرة مقدمة لنیل 03-09، حمایة المستهلك في ظل القانون الجدید رقم الصادقصیاد-2

.78، ص 2014، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، والإداریةشهادة ماجستیر في العلوم القانونیة 
.23، مرجع سابق، ص خوجة خیرة علي-3
والعملیات باستخدام البرمجة بالأهداف في مؤسسات الخدمات مع دراسة حالة الجزائریة للتأمینات، ، دراسة الانتاجبن طیب هدیات-4

.11، ص 2016رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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نسان قدراته خصیة الإتتمیز الخدمات بعدم ضمان الجودة إذ ترتبط الخدمة بش

علها تتمیز هدافه، بحیث تخضع مع مرور الوقت والزمان إلى التطور والتقدم، مما یجأو 

أصبحت جودة الخدمة في مكانة اقتصادیة عالیة في الوقت الحالي .والاحترافیةبالنوعیة 

إلى جانب ، على المنافسةأهمیة كبیرة في حجم تأثیرهاإعطائهاالأمر الذي دفع بالمشرّع إلى 

تدخلها في القانون المدني إذ وجد مكانها في العقود الواردة على العمل منها عقد المقاولة 

.1الخ...وعقد الوكالة وعقد الودیعة وعقد الحراسة وعقد التسییر

المطلب الثاني

المتعلق 05-10القانون رقم و  12–08في ظل القانون رقم ثةالنشاطات المستحد

بالمنافسة

–08المتممة بالقانون رقم و  المعدلة03–03من الأمر رقم 02المادة  أوردت  

03-03نشاطات لم یتطرق لها الأمر رقم المتعلق بالمنافسة، 05-10رقم  والقانون12

ا نشاط المتعلق بالمنافسة، بحیث جاءت بنشاطات حدیثة وجدیدة في قانون المنافسة منه

وذلك بدءا بنشر الإعلان عن ،ومنها نشاط الصفقات العمومیة)الفرع الأوّل(الاستیراد

).الفرع الثاني(ح النهائي ناقصة إلى غایة المنالم

الفرع الأوّل

  دممارسة نشاط الاستیرا

وسع المشرّع من خلال تطبیق قانون المنافسة لیضیف نشاط الاستیراد وذلك بموجب 

بالمنافسة، بحیث لم یقدم تعریفا لنشاطالمتعلق05-10والقانون رقم12–08القانون رقم 

.الاستیراد

.505مرجع سابق، ص ،عیة الاقتصادیة كممارسة مقیدة للمنافسة، التعسف في استغلال وضعیة التبمزغیش عبیر1-



الفصل الأوّل                                                       تطبیق قانون المنافسة من حیث الأشخاص والنشاط

45

المتعلق بالقواعد المطبقة على عملیات 15-15لقانون رقم تنجز عملیات الإستیراد طبقال

بكل حریة دون المساس بالقواعد المتعلقة 1استیراد البضائع وتصدیرها المعدل والمتمم

بصحة الأشخاص والحیوانات والثروة أضاف بعض الأنشطة التي تتعلق بالآداب العامةكما 

الحیوانیة والنباتیة، وبوقایة النباتات والمواد البیولوجیة والبیئة، وبالتراث التاریخي 

ستثنى العملیات التي تكون ذات طابع غیر تجاري ومختلف العملیات التي تنجزها إ و والثقافی

.نهم04المادة و  02الهیئات ومؤسسات الدولة حسب المادة و  الإدارة

ستیراد إواعد العامة المطبقة على عملیات المتعلق بالق04-03القانون رقم  ارشأ  

ممارسة تمارس من قبل ستیراد نشاط الا أنمنه، 04في المادة )الملغى(2البضائع وتصدیرها

منه أن موضوع الاستیراد 02الأشخاص الطبیعیة والأشخاص المعنویة، كما تضمنت المادة 

.منتوجاوالتصدیر یكون 

ستیراد أنه إدخال البضائع إلى البلاد برا أو بحرا أو جوا وینبغي تقدیم إقرار یعرف الإ

.3عند دخولهاعنها 

ستیراد إلى نظام الرّخص سواء كانت تلقائیة، أو غیر تلقائیة تخضع عملیات الإ

ة عند أشهر إبتداء من تاریخ تسلیمها، ویمكن أن تمدد هذه المدّ 06وتحدد مدة الرّخص 

المحدد شروط وكیفیات 306-15من المرسوم التنفیذي رقم 19الاقتضاء حسب المادة 

.4تطبیق أنظمة رخص الاستیراد والتصدیر للمنتوجات والبضائع

، یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع 2015جویلیة 15، مؤرخ في 15-15قانون رقم -1

.2015جویلیة 29، صادر في 41ج عدد .ج.ر.وتصدیرها، ج
بالقواعد العامة المطبقة على عملیات استیراد البضائع ، یتعلق 2003جویلیة 19، مؤرخ في 04-03قانون رقم -2

).ملغى(201جویلیة 20، صادر في 43ج عدد .ج.ر.وتصدیرها، ج
.42، التعسف في وضعیة الهیمنة على ضوء القانون الفرنسي، مرجع سابق، ص قوسم غالیةنقلا عن -3
التصدیر و  تطبیق أنظمة رخص الاستیراد، یحدد شروط وكیفیات 2015دیسمبر 06، مؤرخ في 306-15قانون رقم -4

.2015دیسمبر 09، صادر في 66ج عدد .ج.ر.ج،للمنتوجات والبضائع
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الفرع الثاني

عمومیةالصفقات ال

نقطة تواصل وتكامل مع قانون 2008أصبحت الصفقات العمومیة بعد تعدیل 

باطها المتین بالمال الصفقات العمومیة من أهم العقود الإداریة وذلك بارتالمنافسة، إذ تعتبر 

ثم تطبیق )ثانیا(لمبادئ التي تقوم علیهاثم بیان ا)أوّلا(لابد من تقدیم تعریف لها ذلكالعام،ل

كذلك الاستثناءات الواردة على تطبیق قانون )ثالثا(قانون المنافسة على الصفقات العمومیة

.)رابعا(الصفقات العمومیةالمنافسة على 

:تعریف الصفقات العمومیة:أوّلا

المتضمن تنظیم الصفقات 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 02نصت المادة 

العمومیة عقود مكتوبة في مفهوم الصفقات":أن1العمومیة وتفویضات المرفق العام

التشریع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملین اقتصادیین وفق الشروط المنصوص علیها 

في هذا المرسوم، لتلبیة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات 

".والدراسات

مهم في المجال یظهر من خلال هذه المادة أن الصفقات العمومیة لها دور

الإقتصادي كونها الأداة الأوّلى التي تنظم مشاریع التنمیة إلى جانب تنظیمها للحیاة 

.الإقتصادیة، الأمر الذي جعل المشرّع یجعل الصفقات العمومیة من العقود الإداریة

:بادئ التي تحكم الصفقات العمومیةالم:ثانیا

المنافسة في الوصول إلى الطلبات تقوم الصفقات العمومیة على مبادئ وهي حریة

).3(شفافیة الاجراءاتو  ،)2(والمساواة في معاملة المترشحین)1(العمومیة

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 2015سبتمبر 06، مؤرخ في 247-15مرسوم رئاسي رقم -1

.2015سبتمبر 20، صادر في 55ج عدد .ج.ر.العام، ج
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:مبدأ حریة المنافسة في الوصول إلى الطلبات العمومیة-1

یقصد بمبدأ حریة المنافسة حق الأفراد في التقدم في المناقصة العامة دون منع الإدارة 

من حقه في التنافس للوصول إلى إرساء العطاء علیه بأي إجراء سواء لأحد منهم أو حرمانه 

من قانون المنافسة على امتداد تطبیق قانون 02كما تضمنت المادة 1كان عاما أو خاصًا

.الصفقات العمومیة بدءا بنشر الإعلان عن المناقصة إلى غایة المنح النهائي للصفقة

فر فیهم الشروط المنصوص علیها في دفتر كما یتضمن هذا المبدأ على كل من تتو 

الشروط منحهم فرصة، لیتقدموا بعروضهم للإدارة المتعاقدة، وذلك من أجل التعاقد مع أحدهم 

من قانون 06عن طریق المساواة بینهم، ومنع كل الممارسات المنصوص علیها في المادة 

.2المنافسة

صة والذي هو إجراء طلب العروض ولقد حصر تجسید مبدأ المنافسة في إجراء المناق

إجراء یستهدف :"یعرف إجراء طلب العروض أنه247-15وبموجب المرسوم الرئاسي رقم 

الحصول على عروض من عدة متعهدین متنافسین مع تخصیص الصفقة دون مفاوضات 

للمتعهد الذي یقدم أحسن عرض من حیث المزایا الإقتصادیة، استنادا إلى معاییر إختیار

".موضوعیة تعد قبل إطلاق الإجراء

كما تعتبر مرحلة الإعلان من أوّلى المراحل من إجراء طلب العروض وهي مرحلة 

تسعى من خلالها فتح أبواب المنافسة أمام المتعهدین حتى یتسنى للإدارة إختیار أفضل 

.العروض للمترشحین

ذلك تحقیقا لمبدأ حریة المنافسة، كما ألزم المشرّع المصلحة المتعاقدة بضرورة الإعلان و 

:یكون هذا الإعلان عن طریق الإشهار الصحفي، الذي یكون اللجوء إلیه إلزامیا في الحالات الآتیة

مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق ، آلیات تیاب نادیة-1

.63، ص 2013والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

، خضوع العقود الاداریة لقواعد قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص أوقرقوز نوال، مناصریة سهیلة2-

.28، ص 2014بجایة، ،عمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمان میرةقانون العام للأ
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.طلب العروض المفتوح-

.طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا-

.طلب العروض المحدودة-

.المسابقة-

.1التراضي بعد الاستشارة عند الاقتضاء-

كما نص قانون الصفقات العمومیة وتفویض المرفق العام على أن إجراء طلب 

غة أجنبیة واحدة على الأقل، وینشر إجباریا في النشرة لّ العروض یكون باللّغة العربیة وب

الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي، وعل الأقل في جریدتین یومیتین وطنیتین موزعتین 

.2على المستوى الوطني

ج من هذا المبدأ أن حریة المنافسة مبدأ مهم في مرحلة إبرام الصفقات العمومیة تنستن

.الأمر الذي دفع بالمشرّع إلى تكریس مبدأ المنافسة في الصفقات العمومیة

:مبدأ المساواة في معاملة المتعاملین الاقتصادیین-2

ها الأخیرة سالف الذكر في فقرت247-15من المرسوم الرئاسي رقم 54نصّت المادة 

یجب أن یستند تقییم الترشحات إلى معاییر غیر تمییزیة، لها علاقة بموضوع ...:"على أنه

".الصفقة ومتناسبة مع مداها

كرّس هذا المرسوم الرئاسي حق المتعاملین في المشاركة في المنافسة من خلال 

ة ومنصفة وعدم الصفقات المعلن عنها، مع تمتع المتعاملین الإقتصادیین بمعاملة عادل

التمییز بینهم،خصوصا في مرحلة إختیار العروض كما یجب على الإدارة أن تلتزم 

.بالموضوعیة والحیادیة وعدم تدخلها في مسائل قد تأثر على یسر العملیة التنافسیة

.، سالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 61المادة -1

.المرسومنفس من 65أنظر المادة 2-
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تضمنت مبدأ المساواة في ) 247-15رقم (من المرسوم نفسه 05كذلك المادة 

لضماننجاعة الطلبات العمومیة والمساواة في معاملة :"تمعاملة المترشحین بحیث نص

".أحكام هذا المرسوماحترام، ضمن الإجراءاتالمترشحین وشفافیة 

:الإجراءاتمبدأ شفافیة -3

سالف الذكر، مبدأ 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 05بالرّجوع إلى المادة 

الشفافیة من الآلیات القانونیة التي كرّسها المشرّع في الصفقات، ویظهر مبدأ الشفافیة في 

من المرسوم 61الطابع الإلزامي للإشهار من خلال الحالات المنصوص علیها في المادة 

.1الذكر سالف247-15الرئاسي رقم 

ذات أهمیة كبیرة على الإدارة المتعاقدة القیام بتكریسه زاميلكما یعد هذا المبدأ الإ

لأنه حمایة وضمان من قبل الإدارة، وإلا ستتعرض هذه الإدارة ،عبر مختلف مراحل التعاقد

إلى مساءلة قانونیة على أساس سوء استخدام السلطة، الأمر الذي یؤدي إلى إلغاء العقد 

.2برامه من جدید وفقا للمبادئ المنصوص علیها قانوناوإ 

:ن المنافسة على الصفقات العمومیةتطبیق قانو:ثالثا

تعتبر الصفقات العمومیة إحدى النشاطات التي یطبق علیها قانون المنافسة، إذ تعد 

المتعلق 05–10قانون رقم و  12–08من قانون رقم 02من الأنشطة التي استحدثتها المادة 

العمومیة، بدءا بنشر الإعلان عن المناقصة إلى الصفقات":فیهابالمنافسة والتي جاء 

.غایة المنح النهائي للصفقة

غیر أنه یجب أن لا یعیق تطبیق هذه الأحكام، أداء مهام المرفق العام أو ممارسة 

".صلاحیات السلطة العمومیة

زامیا في الحالات یكون اللّجوء إلى الإشهار الصحفي إل:"سالف الذكر على247-15من القانون رقم 61نصت المادة -1

طالب العروض المفتوح، طلب العروض المفتوح مع اشتراط قدرات دنیا، طلب العروض المحدد، المسابقة، :الآتیة

".التراضي بعدالاستشارة
.30، مرجع سابق، ص أوقرزوز نوال، مناصریة سهیلة-2
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في مجال الصفقات العمومیة من الشروط الأساسیة التي تساهم فتدخل المنافسة الحرة

في نجاح الطلبات العمومیة، إضافة إلى مساهمة المنافسة في زیادة العروض وكذا تنوع 

الخیارات، الأمر الذي یدفع بالإدارة إلى استخدام الشفافیة والنزاهة على طلباتها وكذا منح 

الإدارة في تحسین استخدام إمكانیةلطلبات، مع الفرص لمختلف المؤسسات للالتحاقبتلك ا

.1المواد العمومیة

:الاستثناءات الواردة على تطبیق قانون المنافسة على الصفقات العمومیة:رابعا

سالف الذكر في 05–10و قانون رقم12–08من قانون رقم02بالعودة إلى المادة 

أن لا یعیق تطبیق هذه الأحكام، أداء مهام المرفق العام أو ممارسة یجب":الأخیرةالفقرة 

".صلاحیات السلطة العمومیة

:یفهم من خلال هذه الفقرة أنه یستبعد من تطبیق قانون المنافسة

المصلحة المتعاقدة بدءا تخذها التي تإستبعاد الإجراءات المتعلقة بتطبیق قانون المنافسة -

.العروض إلى غایة المنح النهائيبنشر الإعلان عن طلب 

إذا كانت أحكام تطبیق قانون المنافسة لا یعیق مهام المصلحة المتعاقدة  االتأكد م-

.2لصلاحیات السلطة العامة وأداء مهام المرفق العام

داریا للشخص استبعاد مجلس المنافسة من مراقبة الصفقات العمومیة باعتباره نشاط إ-

متابعة الصفقات العمومیة التي لم تحترم حریة هكل ما یتعلقبختصاصاتفي من إالعام، ون

.3المنافسة

، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة للمنافسة والتجمیعاتالإقتصادیة،أطروحة مزغیش عبیر-1

، ص 2016،جامعة محمد خیضر، بسكرة،العلوم السیاسیةو  مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، كلیة الحقوق

 .89- 88ص 
المنافسة على الصفقات العمومیة بین نصوص القانونیة والإشكالات التطبیقیة، ، تطبیق قانون تیاب نادیة، هنیة أحمید-2

.604، ص 2021، جامعة تیزي وزو، 01العلوم السیاسیة، العدد و  المجلة النقدیة للقانون
سیاسیة، حمایة المنافسة في الصفقات العمومیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة وال،كتو محمد الشریف-3

.90-89، ص ص 2010، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 02عدد 
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الفصللاصةخ

یعتمد تطبیق قانون المنافسة على معیارین أساسیین حددهم المشرع وهما المعیار 

.الشخصي والمعیار الموضوعي الذي یتمثل في الأنشطة الاقتصادیة

یرتكز أساسا على أشخاص خاضعة ان مجال تطبیق القانون من حیث الأشخاص، 

أشخاص التجار الذین یمارسون -للقانون الخاص والذي توسع لیشمل أشخاص طبیعیة منها

الأعمال التجاریة سواء أعمال تجاریة بحسب الموضوع أو أعمال تجاریة بحسب الشكل، 

تلف بحیث تساهم هذه الأعمال بحركة المنافسة بین التجار، كذلك الحرفیین بقیامهم بمخ

الصناعات التقلیدیة، منح لهم القانون فرصة التنافس بینهم وذلك لتطویر الصناعة الحرفیة 

التي تعتبر أعمال تجاریة تقوم بها شركات و  وأشخاص معنویة تتمثل في الشركات التجاریة

عن طریق العقود، إذ تتضمن أركان موضوعیة وأركان شكلیة لتأسیسها، تساهم هذه الأخیرة 

المنافسة من تطویر التجارة عن طریق خلق مؤسسات متنافسة فیما بینها، كذلك في قانون 

الجمعیات هي الأخرى من الأشخاص المعنویة، والتي تدرج هي الأخرى ضمن النشاطات 

التي یطبق علیها قانون المنافسة تهدف إلى تحقیق الصالح العام للمجتمع، غرضها غیر 

.ن طریق العقدمربح، تقوم بین مجموعة من الأشخاص ع

العامة، وإنما یطبق و  على الأشخاص الخاصةمجال تطبیق المنافسةلا یقتصر

مر رقم في الأ التي تضمنها قانون المنافسةتلككذلك على مجموعة من النشاطات سواء

والمتمثلة في نشاط الإنتاج والتوزیع والتي تقوم على أساس إنتاج مختلف السّلع03-03

، لتصل إلى المستهلك النهائي، إلى جانب الخدمات التي تقوم اقها في الأسو یتم توزیعالتي

.على مبدأ قانون العرض والطلب في السوق

12–08ستحدثها قانون المنافسة، من خلال القانون رقم إنشاطات كما یطبق على

ال المتعلق بالمنافسة، منها نشاط الاستیراد والذي یتمثل في إدخ05-10القانون رقم و 
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قات العمومیة وذلك البضائع إلى البلاد بمختلف الطرق جوا او بحرا او برا، منها نشاط الصف

تعیق هذه الأحكام  لا علان عن المناقصة إلى غایة المنح النهائي بشرط أنبدءا بنشر الإ

.مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحیات السلطة العامة



الفصل الثاني

من حیث المصالح المحمیةالمنافسة تطبیق قانون 
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ختصاص وتطبیق قانون المنافسة إالمتعلق بالمنافسة من 03-03وسع الأمر رقم 

هو ما أقرته و  بهدف حمایة المنافسة الحرة من أي قیود قد تؤدي إلى عرقلة سیر المنافسة

المادة الأولى من قانون المنافسة التي تهدف إلى تحدید شروط ممارسة المنافسة في السوق 

مراقبة التجمیعات الاقتصادیة قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة و  لها،وتفادي كل ممارسة مقیدة 

.وتحسین ظروف معیشة المستهلكین

فبعد التحولات الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر وتغیر نظامها من الاقتصاد الموجه إلى 

الاقتصاد الحر، قام الأعوان الاقتصادیین بممارسة الأنشطة الاقتصادیة بكل حریة مما 

ممارسات تخالف مبدأ حریة المنافسة من شأنه خلق أسالیب غیر منظمة ارتكابشجعهم إلى 

ة، مما دفع بالمشرع إلى حتمیة إیجاد ألیات فعالة لضبط السوق وحمایة قانونیا وغیر مقید

.المتعاملین الاقتصادیین في الوسط التجاري كذلك حمایة الاقتصاد الوطني

تتمثل أهم صور وأسالیب تقیید المنافسة في الممارسات الأحادیة الطرف والتي تنشأ 

واستغلالعن طریق فرض الهیمنة من قبل عون اقتصادي واحد أو من قبل مؤسسة واحدة

هذه الهیمنة بطرقة متعسفة، كذلك التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة والبیع بأسعار 

منها أیضا الممارسات المتعددة الأطراف والتي هي الأخرى تساهم في عرقلة .مخفضة تعسفا

لاتفاق أو التحالف، المنافسة إذ تتطلب عند قیامها عدة أعوان اقتصادیین على التفاهم أو ا

.وتتمثل هذه الممارسات في الاتفاقات المحظورة والتجمیعات الاقتصادیة

تعتبر كل هذه المخالفات سواء أحادیة الطرف أو متعددة الأطراف عبارة عن ممارسات 

مقیدة للمنافسة إذ خص لها المشرع فصل كامل لها في قانون المنافسة نظرا لمدى خطورتها 

والأثار السلبیة التي تترتب عنها وكذلك تأثیرها المباشر على السوق باستغلال الهیمنة 

.واحتكار السوق

لیات كوسیلة لضبط السوق وخلق التوازن إلى جانب آباء الأمر المتعلق بالمنافسة ج

.حمایة مصالح الجمیع من أي مخالفات قد تودي بالإخلال بمبادئ المنافسة النزیهة

لدراسة هذه الممارسات لابد من تقسیم هذا الفصل إلى ممارسات أحادیة الطرف 

).المبحث الثاني(وممارسات متعددة الأطراف ،)الأولالمبحث(
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المبحث الأول

المخالفات أحادیة الطرف

یمنح مبدأ حریة المنافسة للمؤسسات الاقتصادیة حق ممارسة مختلف النشاطات 

الاقتصادیة بكل حریة، وعرض السلع والخدمات داخل السوق بغرض تحقیق الربح 

.لى الاقتصاد الوطني والمصلحة العامةلیة عآوالمصلحة الخاصة والتي تنعكس بصفة 

سعى كل المؤسسات الاقتصادیة المتواجدة في السوق المعنیة وراء تحقیق هذا ت

الغرض محاولة في ذلك فرض نفوذها والسیطرة على السوق من خلال استعمال أسالیب 

بعض عدیدة كتخفیض أسعار السلع أو استعمال قوتها الاقتصادیة ومركزها المهیمن لجعل 

المؤسسات الأخرى المتواجدة في مركز اقتصادي ضعیف في وضعیة تبعیة لها، وهذه 

الأسالیب تعتبر مخلة بقواعد المنافسة النزیهة والشریفة مما یجعلها مرتكبة لمخالفات تعرقل 

.بتوازنهاوالإخلالمجرى المنافسة 

المتعلق 03-03المشرع الجزائري في قانون المنظم لقواعد السوق، الأمر رقم  أدرج

بالمنافسة المعدل والمتمم مجموعة من النصوص قانونیة لحمایة الطرف الثاني المتضرر من 

.جراء ارتكاب المؤسسة المتعسفة لتلك المخالفات

هیمنة الاقتصادیة تتمثل المخالفات أحادیة الطرف في التعسف الناتج عن وضعیة ال

و البیع بسعر ، )المطلب الثاني(، والتعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة )المطلب الأول(

).المطلب الثالث(مخفض تعسفیا
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المطلب الأول

الاقتصادیةالتعسف في وضعیة الهیمنة

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم، على ما یلي 03-03من الأمر رقم 07تنص المادة 

˸یحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة الهیمنة على السوق أو إحتكار لها أو على جزء منها قصد«

،فيالسوقأوفيممارسةالنشاطاتالتجاریةفیهالالحدمنالدخو-

،أوالتطورالتقنيتقلیصأومراقبةالإنتاجأومنافذالتسویقأوالاستثمارات-

،قتسامالأسواقأومصادرالتموینإ-

، رتفاعالأسعارأولإعرقلةتحدیدالأسعارحسبقواعدالسوقبالتشجیعالمصطنع-

ها،نخفاضلإ

منافع ممایحرمهممن، التجاریینكاءتطبیقشروطغیرمتکافئةلنفسالخدماتتجاهالشر-

المنافسة،

العقود لقبولهمخدماتإضافیةلیسلهاصلةبموضوعهذهكاءإخضاعإبرامالعقودمعالشر-

.بحکمطبیعتهاأوحسبالأعرافالتجاریة»سواء 

تواجد مؤسسة :ولكي یتحقق حظر هذه الممارسات لابد من توافر شرطین أساسین هما

).الفرع الثاني(، وقوع استغلال تعسفي لهذه الهیمنة )الفرع الأول(في وضعیة هیمنة 

الفرع الأول

اقتصادیةهیمنةتواجد مؤسسة في وضعیة 

مفهوملابد من العودة إلى اقتصادیة ما إذا كانت المؤسسة في وضعیة هیمنةلمعرفة

وكذلك مقاییس تحدید )ثانیا(وتحدید السوق المعنیة ) أولا(الذي جاء به قانون المنافسة 

).ثالثا(وضعیة الهیمنة الاقتصادیة 

.الاقتصادیةوضعیة الهیمنةمفهوم: لاأوّ 

، إذ القوة الاقتصادیة التي تحوزها مؤسسة ماالتفوق و الاقتصادیة عن بر الهیمنة تع

، ونظرا لتشابهها مع بعض المفاهیم )1(عرفها المشرع الجزائري بموجب قانون المنافسة 

).2(وجب التمییز بینها وبین ما یشببها 
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:تعریف الهیمنة الاقتصادیة–1

تلك القوة الاقتصادیة التي تتحصل علیها مؤسسة وتتیح بالهیمنة الاقتصادیةیقصد 

وقد عرفها . 1لها سلطة التخلص من منافسة مؤسسات أخرى، موجودة في السوق نفسها

"على أنها 03-03 رقم من الأمر03المشرّع الجزائري في المادة  الوضعیة التي تمكن :

من شأنها عرقلة قیام مؤسسة من الحصول على مركز قوة اقتصادیة في السوق المعني

القیام بتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسیها أو إمكانیةمنافسة فعلیة ویعطیها 

."زبائنها أو ممونیها

تواجد المؤسسة في وضعیة الهیمنة دلیل على مدى نشاطها في سوق معینة،  إن

وسعیها للحصول على مركز قوة اقتصادیة، وهذا هو أساس قیام حالة التعسف في وضعیة 

.الهیمنة

:نستنتج من مختلف التعاریف سالفة الذكر أن وضعیة الهیمنة لها وجهان

یمنة تأثیرات على كل المؤسسات یتمثل في منح المؤسسة المه:یجابيالأوّلإ-

.المتواجدة في السوق

المؤسسة المهیمنة في تجنب التأثیرات الصادرة عن إمكانیةیتمثل في :الثاني سلبي-

.2المؤسسات الأخرى

.تمییز الهیمنة عمّا یشابهها من مفاهیم أخرى-1

یشابهها من ما و  من أجل تحدید مفهوم واضح لوضعیة الهیمنة لا بد من التمییز بینها

وتمییزها عن الاتفاقات المحظورة  )أ(م الأخرى، كتمییزها عن الاحتكار بعض المفاهی

  ). ت(كذلك تمییزها عن التجمیعات الاقتصادیة )ب(

:تمییز وضعیة الهیمنة عن الاحتكار- أ

ممارستان تصدران من طرف مؤسسة مایتشابه الاحتكار مع وضعیة الهیمنة في كونه

، إلا أنهما یختلفان عن بعضهما إذ أن الإحتكار و نسبة في السوقواحدة تملك أكبر حصة أ

منشورات بغداد، ،02-04وقانون 03-03ریة وفقا للأمر ، قانون المنافسة والممارسات التجامحمد الشریفكتو -1

.45ن، ص .س.د
لنیل شهادة الماستر في قانون ، دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة التخرجمنالزیتوني،نورةجحایشیة-2

.34، ص 2016، قالمة، 1945ماي 08عمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الأ
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هو الإنفراد بسوق أو خدمة من قبل مؤسسة واحدة أي هو فعل مسیطر أو مهیمن یهدف إلى 

على  إحداث خلل في توازن معدلات وفرة السلع وجودتها، هو ما یؤدي إلى القضاء

المنافسین الآخرین في السوق، أما الهیمنة فهي قوة إقتصادیة تتمتع بقدرة كافیة لمواجهة 

منافسیها في السوق، كما تؤدي إلى الإخلال بالسیر الحسن للمنافسة في حالة سوء 

1.إستعمالها، كما یمكن لها تقیید المنافسة

:تمییز وضعیة الهیمنة عن الاتفاقیات المحظورة–ب  

تتشابه الاتفاقات المحظورة ووضعیة الهیمنة الجماعیة كونهما یشكلان مجموعات 

مستقلة في السوق، إذ تقوم وضعیة الهیمنة الجماعیة في حالة تواجد مؤسستان أو أكثر 

تعملان في سوق واحدة وتوجد بینها علاقة، كما یتم تبني استراتیجیة منظمة لهما في مواجهة 

.المتنافسین

ذا تختلف هذه الممارسات في أن الاتفاقات المحظورة ممارسة ثنائیة لكن رغم ه

تتم بین مجموعة من المؤسسات عن طریق التحالف أو ،الأطراف أو متعددة الأطراف

التفاهم على سیطرة سوق ما، في حین الهیمنة ممارسة أحادیة الطرف تنتسب إلى عون 

.2سوق بغیة تقیید المنافسةاقتصادي واحد یشغل نفوذه وقوته الاقتصادیة في ال

:تمییز وضعیة الهیمنة عن التجمیعات الاقتصادیة–ج  

الحصول على الترخیص في قتصادیةإالاقتصادیة قبل تكوینها كقوة التجمیعاتتتطلب 

حالة ما إذا لم یكن لها أي تأثیر سلبي خطیر على السوق، أي أن قانون المنافسة لا یحظر 

تمركز وإنما یشترط في كل یة للمنافسة الحرة،التجمعات مثلما یمنع الممارسات المناف

د قتصادي یهدف إلى التحكم في جزء من السوق الوطنیة، إذ یجب الحصول على اعتماإ

.مسبق من قبل مجلس المنافسة

قتصادي قد كون التجمیع الإبین التجمیعاتالإقتصادیة والهیمنة فيختلافالإیظهر 

یؤدي إلى تقیید المنافسة عرقلة دخول السوق وتهدید كیانه وهیكله، الأمر الذي یستلزم 

فرع قانون الأعمال، ،إحدادن سهیلة، إخناشثیزیري، التعسف في قانون المنافسة،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق-1

 .9ص ، 2017الرحمان میرة، بجایة، العلوم السیاسیة، جامعة عبد و  كلیة الحقوق
.10مرجع نفسه، ص -2
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ف أحكام لا تخالفظورة إخضاعه للرقابة، عكس وضعیة الهیمنة التي تعتبر ممارسة غیر مح

من قانون المنافسة، إلا إذا 07وقفا لأحكام المادة افسة ولا یعاقب علیها فاعلهاقانون المن

.1ثبت استغلال هذه الهیمنة بشكل تعسفي

.مفهوم السوق المعیّنة:ثانیا

.تعریفهاوكیفیة تحدیدها إدراجقبل التطرق إلى مفهوم السوق المعنیة لابد من 

:تعریف السوق المعیّنة-1

یقصد بالسوق ذلك الفضاء الذي تلتقي فیه العروض والطلبات والخدمات القابلة 

.لكنها غیر قابلة للاستبدال مع غیرها من الأموال والخدمات،للاستبدال فیما بینها

كل : "فقرة ب 03المتعلق بالمنافسة طبقا للمادة 03-03والسوق في مفهوم الأمر رقم 

بممارسة مقیدة للمنافسة وكذا تلك التي یعتبرها المستهلك سوق السلع والخدمات المعنیة 

مماثلة أو تعویضیة، لاسیما بسبب ممیزاتها وأسعارها والاستعمال الذي خصص له، 

".والمنطقة الجغرافیة التي تعرض المؤسسات فیها السلع والخدمات المعنیة

"بأنها03بمادته 3142-2000تنفیذي رقم المرسوم اله كذلك توعرف سلع أو خدمات :

التي یعرضها العون الاقتصادي والسلع والخدمات البدیلة التي یمكن أن یحصل علیها 

إلى جانب التعریف مجلس ."المتعاملون أو المتنافسون في نفس المنطقة الجغرافیة 

مكان تلاقي العرض والطلب لمنتوج أو سلعة خاصة :"المنافسة الفرنسي للسوق المرجعیة

دات المعروض في السوق قابلة للاستبدال بصفة تامة بالنسبة للمستهلكین نظریا أو الوح

الذین یمكنهم بذلك التحكم بین العارضین كما یكونوا متعددین وهذا ما أدى إلى خضوع كل 

عارض للمنافسة نتیجة أسعار الأخرین، بالعكس لا یتأثر العارض في السوق باستراتیجیة 

المختلفة، لأن هؤلاء یتاجرون منتجات أو خدمات التي لا الأسواقأسعار العارضین في 

1
.10، مرجع سابق، ص إخناشثیزیري، إحدادن سھیلة-
ن العون الاقتصادي في أي تبین ، یحدد المقاییس الت2000اكتوبر 14، مؤرخ في 314- 2000 رقم مرسوم تنفیذي-2

كتوبر أ 18، صادر في 61ج عدد .ج.ر.ي الهیمنة، جوضعیة الهیمنة وكذلك مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف ف

)المتعلق بالمنافسة03-03مر الأالملغى بموجب (2000
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تستجیب لنفس الطلب والتي تشكل للمستهلكین منتجات غیر بدیلة تطبیقیا، نادرا ما نلاحظ 

".منتوجات أو خدمات قابلة للاستبدال تماما

.1كما یقتصر هذا التعریف على البعد السلعي فحسب دون البعد الجغرافي

:عنیةتحدید السوق الم-2

والبعد الثاني یتمثل في )أ(للسوق بعدین البعد الأوّل یتمثل في التحدید المادي للسوق 

.)ب(التحدید الجغرافي للسوق

:للسوق)السلعي(التحدید المادي- أ

یقصد بهذا البعد تحدید السلع والخدمات المماثلة والمتشابهة بدرجة كافیة كسوق الأدویة 

).منهج الطلب البدیل ومنهج العرض البدیل(یار منهجینأو سوق الأحذیة ویتخذ هذا المع

هو منهج أساسه مرونة الطلب كالسلع المتشابهة أو و  :منهج الطلب البدیل-

)ا(السلع التي یكون لها نفس الدور من جهة نظر المستهلك، وبالتالي إذا لم یجد السلعة 

.كون السلعتین تؤدیان نفس الغرض من وجهة نظره)ب(یلجأ إلى السلعة

یقوم على افتراض، عند ارتفاع أسعار سلعة معینة، :منهج العرض البدیل-

یؤدي ذلك إلى تشجیع المؤسسات الأخرى للدخول إلى سوق السلعة أو الخدمة، من أجل 

.2توفیر سلعة أو خدمة مشابهة للسلعة المرتفعة السعر بهدف تغطیة الطلب

:التحدید الجغرافي للسوق-  ب

لاحتكار من الاعتبار السوق مناسبة  اهام ایعتبر الموقع الجغرافي للسوق معیار 

و فرض الأسعار أقتصادیة في تقلیص الإنتاج مثلا یقصد به إمكانیة المؤسسة الاو  ،3عدمه

رهم تبدیل اختیافي نطاف جغرافي معیّن، لا یقابلها لا رغبة سریعة من طرف المستهلكین في 

قانون الجزائري على ضوء قانون الفرنسي، مذكرة ال، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في قوسم غالیةنقلا عن -1

 . 26ص  ،2007بومرداس، ،جامعة أحمد بوقرة،لحقوقكلیة ا،الأعمالفرع قانون ،قانوناللنیل درجة الماجستیر في 
، حمایة المستهلك في ظل قانون حمایة المستهلك وقمع الغش وقانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة )شالح(لحراري ویزة -2

ي الماجستیر في قانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیز 

.67، ص 2011وزو،
.67، مرجعنفسه، ص )شالح(لحراري ویزة -3
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لا قدرة و  نحو العرض المقدم من المؤسسات الأخرى الواقعة خارج هذا الحیّز المكاني

المؤسسات الموجودة خارج هذا النطاق من السوق الاستجابة لرغبات المستهلكین بسبب 

.1سلوك المؤسسة الأولى ذي الصبغة الاحتكاریة 

.الاقتصادیةمقاییس تحدید وضعیة الهیمنة:ثالثا

سالف الذكر، المقاییس التي تبین أن 314-200من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة حددت

.)2(، ومقاییس كیفیة )1(المؤسسة العامة في وضعیة هیمنة، یمكن تصنیفها إلى مقاییس كمیة 

:المقاییس الكمیة-1

المقاییس الكمیة من المؤشرات الضروریة التي تبین موقع هیمنة، التي یمكن تعتبر

معرفتها عن طریق مقدار الحصة السوقیة التي یملكها عون اقتصادي، والقوة الاقتصادیة 

.والمالیة التي تتمتع بها المؤسسة على مستوى السوق

:حصة السوق- أ

لتي تدل على وجود وضعیة تعد حصة السوق التي تحوزها المؤسسة من المعاییر ا

الهیمنة، فامتلاك هذه المؤسسة لحصة مهمة في السوق یدل على أنها في وضعیة هیمنة 

.2وسیطرة

سالف الذكر وضعیة 314-2000تنفیذي رقم المرسوم المن  1فقرة  02حددت المادة 

الهیمنة بالسوق من خلال الحصة التي یحوزها عون اقتصادي في السوق مقارنة مع 

المقاییس التي تحدد أساسها إضافةإلى.3ص التي یملكها الأعوان الاقتصادیین الآخرینالحص

:مرسوم نفسه والتي تنصعلىالمن 04حصة السوق، التي جاء بها المشرع من خلال المادة 

تحدد حصة السوق بالعلاقة رقم الأعمال بالعون الاقتصادي المعني ورقم الأعمال جمیع "

....".الموجودین في نفس السوقالأعوان الاقتصادیین

، مرجع 04–02وقانون رقم 03–03، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للامررقم محمد الشریف كتونقلا عن -1

.47سابق، ص 
.68، مرجع سابق، ص )شالح(لحراري ویزة -2
حصة السوق التي ..."على سالف الذكر، 314- 2000رقم تنفیذي المرسوم المن  1فقرة  02المادة تنص -3

یحوزهاالعون الاقتصادي مقارنة الى الحصة التي یحوزها كل عون من الاعوان الاقتصادیین الاخرین الموجودین في 

..."نفس السوق
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لا یوجد رقم معین یحدد هذه الحصة، غیر أنه من المسلم به أن تجاوز حصة 

.1في المائة من حصص السوق یفترض فیها قیام وضعیة الهیمنة80المؤسسة نسبة 

:القوة الاقتصادیة والمالیة-  ب

ترتكز القوة الاقتصادیة في ید مؤسسة أو مجموعة من المؤسسات فإنها تحتل عندما

:موقع الهیمنة، ویمكن تقدیرها من خلال عناصر متعددة مثل

.عدد وأهمیة الاتفاقات المالیة والاقتصادیة المبرمة مع المجموعات الأخرى-

.مدى توافر عوائق دخول منافسین آخرین إلى السوق-

.سعار أو ممارسة التمییز غیر العادل بین الأعوانالقدرة على رفع الأ-

.سهولة الحصول على مصادر التمویل-

.2الخ...خصائص المؤسسة المعتبرة مثل تفوقها في التسییر، الابتكار التقني-

:المقاییس النوعیة-2

إضافة إلى المقاییس الكمیة التي ذكرت یستند أیضا لتقدیر مدى وجود وضعیة هیمنة 

:نوعیة تتمثل فيإلى مقاییس 

:حالة المنافسة- أ

یمكن لمؤسسة أن تكتسب استقلالیة واسعة في مواجهة منافسیها، رغم عدم حیازتها 

لحصة مهمة في السوق، ویعود السبب إلى ضعف الحصة الفردیة لمنافسیها، الأمر الذي 

، كما یمكن لمؤسسة أن تتمتع بمركز 3یجعل هذه المؤسسة في وضعیة هیمنة على السوق

مهیمن رغم عدم امتلاكها لحصة كبیرة في السوق، وذلك في حالة وجود منافسة شدیدة من 

طرف مؤسسات من نفس الحجم تتمتع بنفس القوة الاقتصادیة، وبالتالي لإثبات وضعیة 

الهیمنة یجب إضافة إلى تحلیل حصة السوق، تحلیل الوضعیة التنافسیة في القطاع المعني، 

.مرجع سابق،04–02قانون رقم و  03–03الممارسات التجاریة وفقا للامر رقم و  قانون المنافسةمحمد الشریف،كتو -1
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 03-03وأمر 06-95، المركز قانوني لمجلس المنافسة بین أمر رقم نبیل ناصري-2

.87، ص 2004قانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
3-ŗƒƃœŹ�¿ŪÂǕ ائري على ضوء قانون الفرنسي، مرجع سابق، ص ، التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في قانون الجز

39.
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م بمدى تمتع مؤسستین بوضعیة هیمنة یختلف باختلاف المناخ فالحك.مع اتباع تطورها

.1التنافسي الذي تتواجد فیه المؤسسات

:المعاییر الأخرى-  ب

إلى جانب المقاییس التي ذكرناها، هناك مقاییس نوعیة أخرى، كالنفوذ في التسییر 

.2الاختراع التقني، الامتیازات التجاریة والمالیة للمؤسسة

الفرع الثاني

.الاقتصادیةلاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنةا

لا یكفي أن تكون المؤسسة في وضعیة الهیمنة في السوق حتى تتمكن من احتكاره أو 

السیطرة علیه على نحو غیر مشروع، لأن قانون المنافسة لا یمنع وضعیة الهیمنة في حد 

ینتج عنه تعسفا وهو ما ذاتها وإنما یمنع الاستعمال غیر قانوني لوضعیة الهیمنة والذي 

ین تقوم المؤسسات بتصرفات وأعمال تهدف إلى الإخلال أیعرف بالاستغلال التعسفي، 

.بحریة المنافسة الحرة

ولمعرفة المقصود بالاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة لابد من التطرق إلى تعریف 

.)لثاثا(ثم كیفیة إثباته ،)ثانیا(ـ وأنواعه)أولا(التعسف

.تعریف التعسف: أولا

أن التعسف في وضعیة الهیمنة هو تقیید وقصر المنافسة أو  إلىشار الفقه الفرنسي أ

انتفاءالحق ولیس اساءة :"بأنّهSALEILLESبها في السوق المعنیة، وعرفه الإضرار

"استعماله

:أنواع التعسف-ثانیا

).2(هیكليوتعسف ، )1(ینقسم التعسف في وضعیة الهیمنة إلى تعسف سلوكي 

ثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، مذكرة لنیل درجة الدكتوراه في قانون، فرع تأ، مدى جلال مسعد زوجة محتوت-1

.138، ص 2012قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.، سالف الذكر314-2000رقمتنفیذیالمرسومالمن 02المادة أنظر-2
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یتم عن طریق فرض السلوكات على الأعوان الاقتصادیین :تعسف سلوكي-1

.1الآخرین كفرض البیع دون مبرر شرعي

یتم عن طریق قیام المؤسسة المهیمنة بتحویل شروط المنافسة :تعسف هیكلي-2

وهذه حیثتقوم بالتعزیز من وضعیتها المهیمنة عن طریق القضاء على المنافسین الآخرین 

.الوضعیة لیست ممنوعة في حد ذاتها، وإنما یمنع التعسف في استخدامها

فقرة أوّلى من الأمر رقم 07المشرع الجزائري الذي أورد التعسف في المادة  إلىإضافة

"المتعلق بالمنافسة التي تنص على03-03 یحظر كل تعسف ناتجعن وضعیة هیمنة على :

".نهاالسوق أو احتكار لها أو على جزء م

Situationنفهم من خلال هذه المادة أن وضعیة الاحتكار  de monopole قد تمثل

شملت المؤسسة المعنیة جمیع الحصص أو القسط الأكبر  انوعیة هیمنة على السوق إذ

لها تحقق مركزا جعمنافسة، وبالتالي هذه الصفة ت ةمنها، الأمر لا یسمح لها أن تخضع لأی

.2أكید للقوة الاقتصادیة

:الاقتصادیةإثبات التعسف في وضعیة الهیمنة-لثاثا

یمكن إثبات التعسف إما من خلال إدارة المؤسسة وذلك بالنظر إلى السلوكات التي 

.تمارسها هذه المؤسسة، وتحدد هدفها المتمثل في إقصاء المتنافسین وتضییق المنافسة

تلقائیا وإنما یتعلق ذلك بتمتع وإما بالنظر إلى أن وجود مثل هذه السلوكات لا تحدث 

.3المؤسسة بوضعیة هیمنة في السوق

التعسف في وضعیة الهیمنة الإقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، ، مال، بن غرابي فاطیمة الزهراءأعرعار -1

  .23ص  ،2018تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند اولحاج، البویرة، 

المنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر  أالقیود الواردة على مبد، بن براهیم ملیكة2-

.26، ص 2013قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قصدي مرباح، ورقلة، الكادیمي، تخصص أ
الجزائر، الطبعة الثانیة، دار هومه للنشر والتوزیع، الجزائر، قانونیة للحریة التنافسیة في ال، الضوابط تیورسي محمد-3

.259، ص 2015
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المطلب الثاني

التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة

تعتبر ممارسة التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة من الممارسات المنافیة 

المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم 11المادة بموجبللمنافسة والتي استحدثها المشرع 

)الملغى(المتعلق بالمنافسة06-95كممارسة مستقلة بحد ذاتها بعدما كانت في الأمر رقم 

وضع لها نظاما خاصا بها، ولكي تعتبر هذه فصورة للتعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة 

وكذا  ،)لالفرع الأوّ (الممارسة ممارسة محظورة قانونیا یقتضي وجود وضعیة تبعیة اقتصادیة 

.)الفرع الثاني(الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة

الفرع الأوّل

وجود وضعیة تبعیة اقتصادیة

یشترط لتحقق التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة، وجود مؤسسة في 

التبعیةتعریفوضعیة التبعیة الاقتصادیة لمؤسسة أخرى، لذلك یجب البحث عن 

.)ثانیا(عن معاییر تحققهاو  )أولا(الاقتصادیة

.التبعیة الاقتصادیةتعریف:أولا

د من /3تطرق المشرع الجزائري إلى تعریف وضعیة التبعیة الاقتصادیة في المادة 

"على أنهاالمتعلق بالمنافسة 03-03رقم  الأمر العلاقة التجاریة التي لا یكون فیها :

رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها علیها مؤسسة  أرادتلمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذا 

."أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا

أنّ العلاقة التجاریة التي تربط المؤسستین لیست كافیة  إلىر المادة المذكورة أعلاه یشت

متلاكاعدم  لوحدها للقول بوجود وضعیة التبعیة الاقتصادیة، بل یضاف لها شرط آخرو هو

هذه المؤسسة التابعة لحل بدیل مقارن إذا أرادت رفض التعاقد بالشروط التي تفرضها علیها 

.م المؤسسة التابعة للخضوع للمؤسسة المتبوعةتلز المؤسسة المتبوعة، أي وجود حالة ضرورة
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مجلس المنافسة الفرنسي نوعان من المؤشران فیما یخص وضعیة التبعیة استعملقد و 

، بالنسبة للنوع الأول یتبین أن قطع العلاقات من شأنه أن یؤدي إلى خسارة الاقتصادیة

عمال الذي یمثل المؤسسة النشاطات المهنیة، ولهذا السبب فإن السلطات تعتمد على رقم الأ

المهیمنة في نشاطات المؤسسة المستقلة، أما النوع الثاني تظهر فیها المؤسسة غیر قادرة 

.1على تعویض خسارة النشاطات الناجمة عن قطع العلاقات

.معاییر تحقق التبعیة الاقتصادیة:ثانیا

یمكن الحدیث عن وجود حالة تبعیة اقتصادیة دون ذكر المعاییر التي تحقق هذه  لا

.)2(، وتبعیة الممون للموزع )1(تبعیة الموزع للممون :الوضعیة، إذ تأخذ صورتین وهما

یتم تقدیرها على أساس شهرة العلامة التجاریة :معیار تبعیة الموزع للممون-1

و أنّ ألى العلامة التي یقوم بتوزیعها، عیعتمدحصول الموزّع على الزبائن  اذا كان

مواصلة الموزع لنشاطه في السوق یقوم على توافره على المواد التي تحمل تلك العلامة 

.2ضمن المواد المعروضة على الزبائن

قتصادیة إسباب یرجع قیام هذا المعیار إلى أ:معیار تبعیة الممون للموزع-2

القوى غیر متوازنة بین الممون ذ تصبحبها الزبون، إوخاصة القوة الشرائیة التي یتمتع

لى لا یقوم بالامتثال إبالتاليهو الضحیة لتعسف الزبون، و الممون یصبح والزبون

الأسعار، فینتج بموجب هذه التبعیة على تخفیضات وآجال خاصة ما یتعلقبشروطه و 

.3ومزایا یحرم منها غیره من الزبائن

ممون أي المؤسسة الصناعیة تجاه مؤسسة التوزیع الضخمة یمكن أن تنتج تبعیة الكم 

حصة رقم الأعمال المحققة من طرف الممون مع الموزع، أهمیة :نتیجة لعدة معاییر وهي

، مرجع سابق، ص ص "للمنافسة،التعسف في استغلال في وضعیة التبعیة الاقتصادیة كممارسة مقیدةمزغیش عبیر-1

506-507.
ة لنیل شهادة الدكتوراه العلوم في لیات قانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، أطروحة مقدملآ، امنصور داود-2

.39، ص 2016الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
.508سة، مرجع سابق، ص ،التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة كممارسة مقیدة للمنافمزغیش عبیر-3
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الموزع في مجال تسویق المواد المعنیة، العوامل المؤدیة إلى تركیز بیع منتجات الممون لدى 

.1الموزع

الفرع الثاني

التبعیة الاقتصادیةوضعیةلتعسفي لالاستغلال ا

قانون الجزائري التبعیة الاقتصادیة في حد ذاتها، بل یمنع السلوك والتصرف اللا یمنع 

الذي یستغله الممون الاقتصادي في ممارسة التبعیة الاقتصادیة والمتمثلة في الصور 

ضعیة و  ستغلالابالمنافسة وهي صور المتعلق 03-03من الأمر 11جاءت بها المادة التی

كما أكد المشرع الجزائري على حظر جمیع الصور لما لها من تأثیر )أوّلا(التبعیة الاقتصادیة

).ثانیا(الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة على المنافسة 

صور استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة: أولا

)1(في رفض البیع دون مبرر شرعيإستغلال وضعیة التبعیة الإقتصادیةصور تتمثل

الالزام بإعادة البیع بسعر )3(باقتناء كمیة دنیالمشروطالبیع ا)2(البیع المتلازم أو التمییزي

وأخیرا قطع العلاقات التجاریة لمجرد رفض المتعامل للخضوع لشروط تجاریة غیر )4(ادني

.)5(مبررة

تعسفا في وضعیة حتى یعتبر رفض البیع:رفض البیع دون مبرر شرعي-1

التبعیة یجب أن یكون غیر مبررا شرعا كنفاذ كمیة المنتوج مثلا، فیكون طلب المشتري 

عادي ومقدم بحسن نیة ومتعلق بمنتجات أو خدمات موجودة فعلا، لكن البائع یتعسف 

.2لإدراك أن المشتري لن یجد بائعا آخر فیرفض

التجاري الذي تعتمد علیه هو ذلك الأسلوب :أو التمییزيالبیع المتلازم-2

مؤسسة تتمتع بمركز قوي إذ تقوم بإلزام المؤسسات التابعة لها اقتصادیا على قبول 

شروطها التعسفیة والمتمثلة في بیع أحد المنتوجات بشراء لمنتوج آخر معه من نوع 

مرجع سابق، ،04–02قانون رقم و  03–03رقم  التجاریة وفقاللأمرالممارسات و  فسةقانون المنامحمد الشریف،كتو -1

  .52ص 
.76، مرجع سابق، ص )شالح(لحراري ویزة -2
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مخالف، ولیست بحاجة إلیه، الأمر الذي یسمح لهذه المؤسسة بتحقیق عملیة ممتازة 

.1طائلةوأرباح 

:البیع المشروط-3

منع المشرع عقد البیع أو تقدیم الخدمة بوضع شروط لذلك، سواء باشتراط اقتناء 

.2بضائع أو خدمات أو من خلال التمییز بین الزبائن

یتمثل في حریة العون الاقتصادي في تحدید :الالزام بإعادة البیع بسعر أدنى-4

ائن، إذ یقتضي مبدأ المنافسة أن كل بائع أسعار السلع والخدمات التي یعرضها على الزب

سعار بطریقة تختلف عن وكل عارض خدمات الاحتفاظ بحریته في تحدید الأ

 هیتم القضاء على هذه الحریة في حالة ما إذا اضطر البائع للبیع بسعر فرضفمنافسیه،

.3علیه المنتج أو هیئة أخرى

لشروط تجاریة غیر قطع العلاقات التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع -5

لا یقصد بقطع العلاقات التجاریة تلك الناتجة عن إنقضاء العقد المبرم، وإنما :مبررة

قطع العلاقات التجاریة المتعلقة بالممارسات التعسفیة والتي منعها المشرع الجزائري 

.4.إستنادا لعدم إستجابة المتعاملین لشروط غیر شرعیة 

، جرائم البیع في قانون المنافسة والممارسات التجاریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في قانون، سمیحةعلال-1

.17، ص 2005قسنطینة، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، 
مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة،،"المعدل والمتمم02-04جرائم الممارسات التجاریة في ظل قانون رقم "،سهیلةبوزبرة-2

.17، ص 2017العدد الخامس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

:تخصص ،المنافسة في اطار عقود التوزیع، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلومحكام قانون أ، تطبیق مختور دلیلة3-

.138، ص 2015،تیزي وزو،جامعة مولود معمري،العلوم السیاسیةو  كلیة الحقوق،قانون
ل ضمن قانون الجزائري، مذكرة تخرج تدخال، التعسف باستعمال الهیمنة الاقتصادیة في السوق في قادیر فاطمة الزهراء-4

متطلبات الحصول على شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.34، ص 2016الشهید حمه لخضر، الوادي، 
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:التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة على المنافسةتأثیر الاستغلال -ثانیا

لا یمكن أن یكون الإستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الإقتصادیة محظورا إلا إذا أدى 

المتعلق بالمنافسة فإن التعسف 03-03من الأمر 11/1لمادة إلى الإخلال بالمنافسة وفقا ل

.بالمنافسةلا یمكن أن یكون محظورا إلا إذا أدى إلى الإخلال

لم یقم المشرع بوضع شرط المساس بالمنافسة على عكس المشرع الفرنسي الذي جعل 

1986من الأمر الصادر في دیسمبر 3/2یظهر ذلك من خلال المادة و  ،هذا الشرط ملزما

وقد أكد على شرط المساس بالمنافسة لحظر التعسف في ،المتعلق بحریة الأسعار والمنافسة

التبعیة الاقتصادیة، كل من مجلس المنافسة الفرنسي ومحكمة استئناف استخدام وضعیة 

:باریس وكذا محكمة النقض الفرنسیة، ویتحقق هذا الشرط بوجود عناصر وهي

.أن یكون للأعمال التعسفیة غرض یمس بالمنافسة الفعلیة أو المحتملة-

.أن یكون مساس الأعمال التعسفیة بالمنافسة محسوسا-

.1أن تكون الأعمال التعسفیة ناتجة عن المساس بالمنافسة-

المطلب الثالث

.البیع بسعر مخفض تعسفیا

ضمان الممارسات الفعلیة للمنافسة وأدائها بكل حریة تامة  إلىیهدف قانون المنافسة 

قانوني منظم كذلك  إطارقانون المؤسسات الاقتصادیة بممارستها في الالزم  إذفي السوق، 

.بهاالإخلالعدم و  احترام قواعدها

تقیّدها، من بین و  جاء قانون المنافسة للقضاء على كل الممارسات التي تعیق المنافسة

جل فهم هذه الممارسة یستوجب أولا أت البیع بسعر مخفض تعسفیا، ومن هذه الممارسا

)الفرع الثاني(تحدید شروط قیامها ثمّ )الفرع الأول(تعریف البیع بسعر منخفض تعسفیا 

).الفرع الثالث(أخیرا تمییزها عن المفاهیم المشابهة لها و 

.26، مرجع سابق، ص احدادن سهیلة، اخناشثیزیري-1
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الفرع الأول

تعریف البیع بسعر مخفض تعسفیا

تعتبر ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا من الممارسات المنافیة للمنافسة، اذ یعرف 

سلعة أو  عرضرض العون الاقتصادي یع الذي یعالب«البیع بأسعار مخفضة تعسفیا أنه ذلك 

والتحویل والتسویق وذلك إذا الإنتاجبیع هذه السلعة فعلا للمستهلك، بسعر یقل عن سعر 

.1»كان هدف أو أثر ذلك تقیید المنافسة أو عرقلتها في سوق ما

فحظر هذه الممارسة راجع لكونها تهدف إلى إزاحة المؤسسات المنافسة منالسوقعن 

.یقل عن سعر الإنتاج أو التحویل أو التسویقطریق فرض بیع 

"نجدها تنصالمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 12كذلك المادة  یحظر عرض :

الأسعار أو ممارسة أسعار بیع مخفضة بشكل تعسفي للمستهلكین مقارنة بتكالیف الإنتاج 

ن تؤدي إلى والتحویل والتسویق، إذا كانت هذه العروض أو الممارسات تهدف أو یمكن أ

."إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق

نستنتج من هذه المادة أن عملیة البیع بأسعار مخفضة لا تعد في حد ذاتها ممارسة 

وإنما یجب أن ترتبط بالتعسف من جهة وتقیید المنافسة من جهة أخرى كي یتحقق ،محظورة

.سالفة الذكر12الحظر المنصوص علیه في المادة 

الفرع الثاني

.شروط البیع بأسعار مخفضة تعسفیا

ن یكون أوهي  یلزم لتحقق عملیة البیع بأسعار مخفضة تعسفیا، توافر شروط معینة

إلى جانب تقیید وعرقلة )ثانیا(وأن یتم العرض تعسفیا)اولا(للمستهلكو العرض موجهاأالبیع

.)ثالثا(المنافسة

مرجع ،04–02قانون رقم و  03–03رقم  للأمرالممارسات التجاریةوفقا و  ، قانون المنافسةمحمد الشریفكتو نقلا عن-1

.53سابق، ص 
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:توجیه البیع إلى المستهلك: أولا

یستلزم لحظر التعسف في ممارسة البیع بأسعار مخفضة أن تصدر من مؤسسة اتجاه 

فإنه لم یحدد المستهلك بالتدقیق، لكن بالرّجوع إلى ،المستهلك، وبالعودة إلى قانون المنافسة

منه أوردت 03المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش وبالتحدید المادة 03-09قانون 

"تعریفا والذي یقصد به كل شخص طبیعي أو معنوي یقتضي بمقابل أو مجانا، سلعة أو :

یة أو تلبیة حاجات شخص خدمة موجهة لاستعمال النهائي من أجل تلبیة حاجاته الشخص

".آخر أو حیوان یتكفل به

نستنج من خلال هذه المادة أن المشرّع قصد المستهلك النهائي، وذلك باعتبار أن هذا 

المستهلك یفتقد للخبرة، إذ یشتري منتوجات من أجل إشباع حاجاته الشخصیة ولغرض 

قوم باستخدام المنتوجات استهلاكها فقط ولیس لغرض إعادة بیعها، أما المستهلك الوسیط ی

.1التي یتحصل علیها لتلبیة حاجاته المهنیة، لأنه یعد من ذوي المهن

.إذن المقصود هو المستهلك النهائي دون الوسیط

:سعار مخفضة تعسفیاأو بیعأ عرض: ثانیا

03-03من الأمر رقم 12یقصد بمصطلح العرض الذي استخدمه المشرّع في المادة 

الخطوة الأوّلى "عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بیع مخفضة"عبارة سالف الذكر في 

للتعبیر عن الإرادة، فبذلك المشرّع لم یشترط إتمام ممارسة سعر منخفض جدا، إذ لا یهم 

أما البیع بأسعار .2العرض قد قبل أو البیع قد تحقق فالممارسة تعد مرتكبة لمجرد العرض

وم به العون الإقتصادي بصفة منفردة أو مشتركة مخفضة فیقصد به ذلك الفعل الذي یق

ینصب على عنصر السعر والتعامل بأسعار تختلف كل الإختلاف عن كل منافسة مما 

..3یجعل هذا العون یتحمل نتائج الخسارة من خلال البیع بدون سعر التكلفة الحقیقي 

حمایة المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة للمستهلكین وفقا لقانون المنافسة "، لعور بدرة-1

.370، ص 2018، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 10، عدد مجلة المفكر، "الجزائري
  .97ص ، مرجع سابق، بن وطاس ایمان-2

98، مرجع سابق، ص ناصري نبیل-1
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:تقیید المنافسة:ثالثا

إبعاد المؤسسات من الدخول إلى السوق تهدف ممارسة أسعار بیع مخفضة تعسفیا إلى 

ومنع المنافسین الجدد من المنافسة مما یؤدي بذلك إلى تحقیق وضعیة احتكاریة وعرقلة 

هو ما ینتج عنه إخلال ومساس وتقیید المنافسة من السیر و  دخول المنتوجات إلى السوق

.المنظم وفقا لمبادئ قانون المنافسة التي كرّسها قانون

الثالث الفرع

تمییز البیع بأسعار مخفضة تعسفیا عن بعض المفاهیم المشابهة لها

البیع بأسعار مخفضة تعسفیا كممارسة مقیدة للمنافسة لذلك تبتتشابه بعض الممارسا

سنتعرض إلى تمییز هذه الممارسة عن تلك المشابهة لها بهدف إظهار الاختلاف الموجود 

).ثانیا(ثمّ تمییزها عن البیع بالتخفیض ) أولا( بینهما كتمییزها عن البیع بالخسارة

:عادة البیع بالخسارةإخفضة تعسفیا عن تمییز البیع بأسعار م: أولا

یعتبر إعادة البیع بالخسارة من ضمن الممارسات التجاریة غیر الشرعیة المنصوص علیها 

.19المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة في مادته 02-04في قانون رقم 

قیام عون بفرض أسعار مخفضة بشكل ملحوظ وأقل «یعرف إعادة البیع بالخسارة أنه

یقي لفترة مؤقتة بغیة إستبعاد منافسیه من السوق وجلب الزبائن بكثیر من سعر التكلفة الحق

.1»لیتمكن بعدها من فرض أسعار غیر قابلة للمنافسة والإستحواذ على كافة حصص السوق

تكمن أهم نقاط الفرق بین البیع بأسعار مخفضة تعسفیا وبین إعادة البیع بالخسارة فیما 

:یلي

،في البیع بأسعار مخفضة عبارة عن ممارسة تشمل جمیع المنتجاتالتعسف-

.بما فیها الخدمات أما إعادة البیع بالخسارة تقتصر على بیع السلع فقط

و ممارسة أسعار بیع منخفضة للمستهلكین وفقا للقانون أمایة المنافسة من التعسف في عرض ، حلعور بدرةعننقلا-1

.364المنافسة الجزائري، مرجع سابق، ص 
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إن التعسف في البیع بالخسارة یمكن وروده على جمیع مراحل العملیة التجاریة -

نما ممارسة إعادة البیع من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة التسویق مرورا بمرحلة التحویل، بی

ي بیع سلعة بالخسارة فهي محصورة في مرحلة واحدة فقط تتمثل في مرحلة التسویق فقط أ

.1یر علیهایتغإحداث أي  دون على حالتها

الحظر في التعسف ببیع أسعار مخفضة جاء بصفة مطلقة دون أي حیاد، -

ه الحظر إلا إذا تحققت بینما إعادة البیع بالخسارة حظرها نسبي، بمعنى لا یطبق علی

وجاءت .بعض الحالات الاستثنائیة التي تجعل من هذه الممارسة ممارسة محظورة

المحدد للقواعد 02-04من القانون رقم 19الحالات المنصوص علیها في المادة 

:على سبیل الحصر وهيالمطبقة على الممارسات التجاریة

.السهلة التلف والمهددة بالفساد السریعالسلع-

حتمیة بسبب تفسیر النشاط أو إنهائه أو بصورةأو  بصفة إرادیةالسلع التي بیعت-

.أثر تنفیذ حكم قضائي

.السلع الموسمیة وكذلك السلع المتقادمة أو البالیة تقنیا-

هذه  السلع التي تم التموین منها أو یمكن التموین منها من جدید بسعر أقل وفي-

.الحالة یكون السعر الحقیقي لإعادة البیع یساوي سعر إعادة التموین الجدید

المنتوجات التي یكون فیها سعر إعادة البیع یساوي السعر المطبق من طرف الأعوان -

.الاقتصادیین الأخرین، بشرط ألا یقل سعر البیع من طرف المتنافسین حد البیع بالخسارة

:بأسعار مخفضة تعسفیا عن البیع بالتخفیضتمییز البیع :ثانیا

سالف 02-04من قانون رقم 21بالعودة إلى أحكام المادة یعد البیع بالتخفیض

حددتها أحكام ة ما توفرت شروط معینمن ضمن الممارسات المشروعة والجائزة إذا الذكر،

2.المحدد وكیفیات البیع بالتخفیض 215-06رقم  التنفیذيمرسومال

قانون الخاص، كلیة الحقوق، ، الآلیات قانونیة لحمایة المنافسة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم فيقایة صوریة-1

.139، ص 2017، 1جامعة الجزائر 
یحدد ، 2006جوان  18في  ، مؤرخ215-06مرسومتنفیذیرقم2

شروطوكیفیاتالبیعبالتخفیضوالبیعالترویجیوالبیعفیحالةتصفیةالمخزوناتوالبیععند 

.2006جوان  21 في،صادر 41مخازنالمعاملوالبیعخارجالمحلاتبواسطةفتحالطرود،جرعدد
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"بیع بالتخفیض بأنهیعرف ال كل بیع بالتجزئة، المسبوق أو المرفق بالإشهار والذي :

یهدف عن طریق تخفیض السعر إلى بیع السلع المودعة في المخزن بصفة سریعة وهي 

أشهر على الأقل ابتداء من تاریخ فترة 3السلع التي یشتهر بها العون الاقتصادي منذ 

.1"البیع بالتخفیض

  :فيمن خلال التعریفالممارستینیكمن الفرق بین 

هدف البیع بأسعار مخفضة تعسفیا هو الاستحواذ على سوق معینة واحتكارها -

عن طریق استبعاد المنافسین الآخرین من السوق، في حین یهدف البیع بأسعار مخفضة 

.یقوم بها لجلب أكبر عدد ممكن من الزبائنإشهاریةتحقیق عملیة 

بین الممارسات المحظورة، إلا إذا توافرت فیها البیع بالتخفیض لا یعد من-

إذ أنها تعتبر ممارسة منظمة لا یمكن ممارستها إلا بعد الحصول على 2شروط معینة

ة محظورة تصریح، في حین البیع بسعر منخفض تعسفیا عبارة عن ممارسة مقیدة للمنافس

.استثناء أيقانونیا دون 

لیات ضبط الممارسات المنافیة للمنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال آ، بلهادي نبیلة، لونیس سعدیة-1

متطلبات شهادة الماستر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة احمد بوقرة، 

.49، ص 2020بومرداس،
المعدل والمتمم، 03-03مر رقم الأقانونیة لضبط المنافسة الحرة على ضوء اللیات لآ، ازمور كنزة،یت سعد االله كنزةأ-2

قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص 

.35، ص 2019عبد الرحمان میرة، بجایة 
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المبحث الثاني

المتعددة الأطرافالمخالفات

یعتبر مبدأ التنافس من المبادئ الأساسیة التي تقوم علیها العلاقات الاقتصادیة في 

السوق، باعتباره الوسیلة الفعالة التي تمنح المؤسسات الاقتصادیة إظهار قوتها الاقتصادیة 

ل تشكی إلىومركزها المهیمن في السوق، ومن أجل تحقیق هذا الهدف قد تسعى المؤسسات 

تفاقاتفي شكلاإمان تظهرأشكال فیمكن أف تتخذ عدة تحالفات واتحادات متعددة الأطرا

(بین مجموعة من المؤسسات الاقتصادیة من أجل توحید قوتها والسیطرة على السوق المعنیة

، أو في شكل تجمیعات غیر مرخص بها، مما یجعلها تقع تحت طائلة )المطلب الأول

.)المطلب الثاني(علیها من طرف المشرع الجزائري معاقبوال المخالفات المحظورة

المطلب الأول

المحظورةالاتفاقات

تعتبر قواعد السوق من القواعد التي تفرض على المؤسسات التنافس فیما بینها، وذلك 

بغیة تحقیق الربح، فالأصل الاتفاقات الاقتصادیة عبارة عن ممارسات لا تخالف أحكام 

موضوعها هو تقیید  كان لكن إذا كان من شأنها التأثیر على السوق، أوقانون المنافسة، 

المنافسة، فإنها تحظر من طرف قانون المنافسة ویعتبرها ممارسات محظورة ومقیدة 

.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 06للمنافسة، وفقا للمادة 

ثم )الفرع الأول(عریفها ت إلىومن أجل فهم الاتفاقات المحظورة یستوجب التطرق أولا 

).الفرع الثالث(أنواعها  إلىثم )الفرع الثاني(العناصر المكونة لها 

الفرع الأول

تعریف الاتفاقات المحظورة

ثم التعریف )أولا(لتعریف الاتفاقات المحظورة لابد من التطرق إلى التعریف التشریعي

).ثالثا(المحظورةثم العناصر المكونة للاتفاقات )ثانیا(الفقهي
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التعریف التشریعي للاتفاقات المحظورة: أولا

تحظر «:المتعلق بالمنافسة على ما یلي03-03من الأمر رقم 06تنص المادة 

الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف أو یمكن أن 

خلال بها في نفس السوق أو جزء تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإ

:جوهري منه، لاسیما عندما ترمي إلى

الحد من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیها؛-

تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني؛-

اقتسام الأسواق أو مصادر التموین؛-

واعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو عرقلة تحدید الأسعار حسب ق-

لانخفاضها؛

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریون مما یحرمهم -

من منافع المنافسة؛

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع -

."الأعراف التجاریةهذه العقود سواء بحكم طبیعتها، أو بحسب 

قانون لا یمنع التنسیق أو تبادل المعلومات أو مختلف أشكال الیمكن القول بصفة عامة أن 

التعاون الذي یكون بین المؤسسات، وإنما یحظر الاتفاق أو التفاهم الصریح أو الضمني بین 

على تحریر المؤسسات الذي یؤدي إلى عرقلة السیر الطبیعي لقانون العرض والطلب، كالتفاهم

.1الخ إلى ما ذلك من الممارسات...الأسواق أو مصادر التموین أو تقلیص الإنتاجتقسیمالأسعار أو 

:التعریف الفقهي للاتفاقات المحظورة-ثانیا

یقصد بالاتفاقات المقیدة للمنافسة، ذلك التعبیر عن الإرادة المستقلة من طرف مجموعة 

إلى تبني خطة مشتركة تؤدي إلى الإخلال بحریة المنافسة من الأعوان الاقتصادیین، یهدف 

.2الخدماتو  داخل سوق واحدة للسلع

.35، مرجع سابق، ص 04–02وقانون رقم  03–03رقم  للأمرقانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا محمد الشریف،كتو -1
، حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة في قانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في قانون، بوزیان نصیرة، فلواح تیزیري-2

.26، ص 2017لسیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تخصص قانون العون الاقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم ا
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تطابق "الاتفاق بأنه  M.C BOUTARD LABARDE & CANIVEGوقد عرف

على تقریر سلوكها في السوق مؤسسات مستقلة بعضها عن البعض قادرةرادات بین الإ

رادات الصادرة عن مؤسسات ود تطابق الإف الاتفاق المحظور وجوص ن، ویفترض إذذاتیا

.1".ة بسلوكها الخاص في السوقتخاذ القرارات المتعلقإستقلالیة في الإتتمتع ب

 راداتلاتفاق لابد من وجود تلاقي الإنستنج من خلال هذا التعریف الفقهي أن لقیام ا

ف هدسواء بطریقة صریحة أو ضمنیة ییتشكل عن طریق الإنضمامالذي  بین المؤسسات،

.تفاق محظورإإلى الإخلال بالمنافسة وإحداث 

الفرع الثاني

العناصر المكونة للاتفاق المحظور

المتعلق 03-03من الأمر رقم 06نستنتج العناصر المكونة للاتفاق من المادة 

أن یكون غرضه )أولا(وجود اتفاق:بالمنافسة، إذ یشترط لقیامه ثلاثة عناصر أساسیة وهي

وأخیرا تحدید السوق )ثانیا(للمنافسة أي یكون هناك تقیید لسیر المنافسةمقید 

).ثالثا(المرجعیة

وجود اتفاق: أولا

یعتبر الاتفاق الشرط الأساسي لتشكیل الممارسات المنافیة للمنافسة، بحیث یعتمد في 

ذا تصبح الممارسة ممارسة جماعیة مقیدة للمنافسة، وهلجوهره على عنصر تعدد الأطراف، 

عكس الممارسة الأحادیة الطرف، التي یشترط أن یكون هناك تواصل بین المؤسسات في 

اتخاذ قرارات مشتركة أو فردیة في حالة ما إذا ثبت وجود مؤسسات أخرى تتبع نفس 

.2الاتجاه

یتحقق هذا الشرط في حالة قیام مجموعة من الإرادات المختلفة المستقلة للبحث عن 

زیادة منافعها في السوق أو قصد منع أعوان اقتصادیة من مزاولة هدف مشترك بینهم قصد

مرجع سابق، ص ،، التعسف في وضعیة الهیمنة في القاتون الجزائري على ضوء قانون الفرنسيŗƒƃœŹ�¿ŪÂǕنقلا عن، -1

147.
.11، مرجع سابق، ص فلواح تیزیري،بوزیان نصیرة-2
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نشاطهم في السوق، رغم أن قانون المنافسة یقتضي أن كل عون اقتصادي یحتفظ 

.1من حیث تحدید الأسعار أو الدخول في السوقتقلالیته في اتخاذ القرارات سواءباس

:فانه لابد أننه مخالف لقانون المنافسة، أعین تفاق مإولیتم تكییف

نشاطا اقتصادیا وفقا لما تم دراسته في الفصل الأول، بغض النظر  أطرافهتمارس -

خاصا تاجرا أو غیر  أوطبیعته التي سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا، عاما و صفته

یتدخل لیقوم بعرض و  قتصادي بصورة دائمة،الإیمارس الشخص النشاط  أنتاجر، المهم 

.2ي السوقخدماته فو  منتوجاته

أن تتمتع أطرافه بالاستقلالیة في اتخاذ القرارات الاقتصادیة في السوق، وهذا ما یستثنى -

م أو أي فرع من فروعها، تفاق الذي یبرم بین الشركة الأالإمن إطار الاتفاق المقید للمنافسة ذلك 

3.نظرا لوجود وحدة اقتصادیة وتجاریة بین شخصین، بالتالي عدم توافر التعددیة في أطرافه

وما تجدر الإشارة إلیه أن الاتفاق لا یقوم إلا إذا صدر الرضا صحیحا من أطرافه، إلا 

4.والقبولالإیجابأنه لا یشترط أن یتم صدور 

.تقیید الاتفاق:ثانیا

یكون الاتفاق محظورا عندما یؤدي إلى تقیید المنافسة وعرقلة سیرها في السوق، 

وتكییف هذا الاتفاق على أساس تقیید السلوكات التي من شأنها تقلیص عدد المتنافسین 

وتقیید استقلالهم ویكون هذا في المنافسة التامة، أما في المنافسة غیر التامة لإثبات وجود 

یستوجب التحلیل الاقتصادي، ویكون ذلك بتحلیل حالة بحالة لكل تقیید فعلي للمنافسة

.5وضعیة خاصة للسوق

لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق ، جرائم المنافسة والأسعار، مذكرة تكمیلیةریمة نور-1

.4، ص 2014،والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي

38، مرجع سابق، ص 04–02وقانون رقم 03–03، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للامر رقم شریفالكتو محمد –3
  . 40ص  ،مرجع نفسه3
  . 36ص  ،نفسهمرجع4
المحظورة في قانون المنافسة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في للإتفاقات، الحظر النسبیسعد االله امال، مشاني زینب-5

.20، ص 2018قانون، تخصص قانون الاعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 
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الذي یقصد به السلوك تفاقالإهدفعلى هذه المبادئ في حالة وجود ویكون الوقوف 

:وكذا الآثار التي تحقق هذا الإتفاق منه1.المقبول من أطرافه، یؤدي إلى تقیید المنافسة

یحدث بعد دراسة السوق المرجعیة من طرف السلطات المختصة في :أثر فعلي-

.2المجال مع إثبات ناتج عن الإتفاق

.خطورة الاتفاقات الاقتصادیة على السوق مستقبلا دىیتمثل في م:حتماليإثر أ-

.السوق المرجعیةتحدید:ثالثا

یقصد بالسوق المعنیة ذلك الفضاء الذي تلتقي فیه العروض والطلبات أو الخدمات 

الذي یحدد المقاییس التي 314-2000تنفیذي رقم المرسوم ال، ولقد عرفه 3القابلة للاستبدال

.4هیمنةتبین أن العون الاقتصادي في وضعیة 

:أنه03/2في المادة لمتعلق بالمنافسةا 03-03الأمر رقم عرف السوق بموجب

كل سوق سلع أو الخدمات المعنیة بممارسات مقیدة للمنافسة وكذا تلك التي :السوق«

یعتبرها المستهلك مماثلة أو تعویضیة، لاسیما سبب ممیزاتها وأسعارها والاستعمال الذي 

".خصصت له، والمنطقة الجغرافیة التي تعرض المؤسسات فیها السلع أو الخدمات المعنیة

تتعلق نوعیةل عبارة عن سوق الأوّ :سوق نوعینالستنتج من خلال هذه المادة أن ن

بنوع السلع والخدمات موضوع المنافسة، وسوق جغرافیة تتمثل في الإطار الجغرافي الذي 

.تصادیةتمارس فیه النشاطات الاق

:السوق النوعیة-1

إذ تعد ممارسة متعددةحدد السوق النوعیة حسب طبیعة النشاط الممارس أو الخدمة تت

ختلاف حاجاته،یختلف في هذه الحالة عندما یكون إ ذلك لاختلاف طبیعة مقدم الطلب و 

، أطروحة لنیل درجة )دراسة مقارنة بقانون الفرنسي(الممارسات المنافیة في قانون الجزائري محمد الشریف،كتو -1

  .125ص ، 2005،تیزي وزو،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق،فرع قانون العام،دكتوراهدولة في قانون
.127مرجع نفسه، ص2
.81مرجع سابق، ص ،نبیل ناصري-3
سالف الذكر،314-2000مرسوم تنفیذي رقم -4
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الطلب من طرف المنتج الموزع أو المستهلك النهائي، إضافة أن القوة السوقیة للمشروع تؤثر 

.1في السوق النوعیة

:السوق الجغرافیة-2

تعهد فیه المؤسسات المعنیة بعرض السلع أو تل السوق الجغرافیة الإقلیم الذي مثت

یمكن تمیزها عن المناطق الخدمات، وتكون شروط المنافسة فیه منسجمة بصورة كاملة، إذ 

.2لمجاورةیة االجغراف

توجد معاییر متعددة تحدد السوق الجغرافیة أهمها تلك المتعلقة بالمستهلك، مع الإشارة 

ك، إذ تحدد تنوع المنتوجات المعروضة وأهمیة إلى إدخال عادات المستهلك في الاستهلا

العلامة الوطنیة، بالإضافة إلى كل ما یتعلق بطبیعة المنتوج وتكالیف نقله، فكلما صعب نقل 

.3المنتوج، ارتفعت تكالیف نقله

الفرع الثالث

المحظورةأشكال الاتفاقات

فسة السالفة الذكر، المتعلق بالمنا03-03من الأمر رقم 06أورد المشرع في المادة 

مجموعة من الممارسات تتمیز بكثرة شیوعها في السوق وهي عبارة عن أشكال حددها 

المشرّع على سبیل المثال، هدفها تقیید المنافسة والإخلال بالسوق أو في جزء جوهري منه، 

وتجسدت هذه الأشكال إما في صورة اتفاقات أو في صورة اتفاقات صریحة أو ضمنیة 

ویمكن أن تكون في صورة ترتیبات سریة بین المؤسسات دون اتخاذها شكل معین ، )أولا(

).ثانیا(والتي تعرف بالأعمال المدبرة 

.22، مرجع سابق، ص مشاني زینب،سعد االله امال1-

دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري (، شروط حظر الممارسات والأعمال المدبرة في قانون المنافسة، لاكلي نادیة2-

-2011جامعة وهران، ، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في قانون الأعمال المقارن، كلیة الحقوق، )والفرنسي والأوروبي

.59، ص 2012

.60مرجع نفسه، ص 3-
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الاتفاقیات والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة: أولا

تحظر الممارسات «:السالف الذكر على ما یلي 03-03من الأمر 06تنص المادة 

، اعتمد المشرع من خلال "...والاتفاقات الصریحة أو الضمنیةوالأعمال المدبرة والاتفاقیات 

هذه المادة في تعبیرهعلى مصطلحین وهما الاتفاقیات والاتفاقات، وهما مصطلحین لهما نفس 

إتحاد إرادتین أو أكثر بهدف تحقیق :المعنى رغم اختلافها في النطق والكتابة ویقصد بهما

.شيء أو الامتناع عن فعل شيء

الاتفاقات :تفاقیات والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة عدة أشكال وهماتتخذ الا

.)2(والاتفاقات العضویة)1(التعاقدیة

:الاتفاقات التعاقدیة.1

العقد " :قانون المدني أنالمن 54تفاقات التعاقدیة حسب مفهوم المادة تعرف الإ

".عدم فعل شيء مااتفاق یلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو 

تفاق عبارة عن عقد یبرم بین عدة أطراف أو مؤسسات یولد وحسب هذه المادة فالإ

التزامات، وینتج عنه تصرف قانوني صریح أو ضمني مكتوب أو شفهي مهما كان شكله أو 

قانون المدني ذلك لأنه المعمول به في  هو هدفه، كما یعتبر من العقود التي تبرم وفق لما

.1زامات على عاتقهینتج الت

.)ب(والاتفاقات العمودیة)أ(الاتفاقات الأفقیة:تفاقات التعاقدیة شكلین هماتتخذ الإ

:الاتفاقات الأفقیة- أ

تتم بین مؤسسات تعمل على مستوى واحد ضمن تفاقاتإعبارة عن تفاقات الأفقیةالإ

البنیة العامة للنشاط الاقتصادي مثل التحالفات التي تتم على مستوى الانتاج أو مستوى 

.2التوزیع

.59، مرجع سابق، ص محتوتزوجةجلال مسعد-1
 ات، الآلیات التشریعیة والمؤسسیة لحمایة المنافسة في الجزائر، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبسعد شوشاني محمد-2

نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حمه لخضر، الوادي، 

.16، ص 2017
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إما أن تبرم هذه الاتفاقات بین المنتجین فیما بینهم أو بین الموزعین فیما بینهم، یتفقون 

و فرض ألتزام باحترامه، الإ و یتفقون علىفرض جدول واحد للأسعار، أى عل

.1خفضالأسعار یتحدون فیما بینهم على احترامه أو اقتسام الأسواقنظام

المؤسسات المتواجدة على نفس منیتم في هذه الحالة تموین السوق من طرف العدید

المستوى كتلك التي تبیع السیارات مثلا من طراز متشابه فعوض المنافسة بعضها البعض، 

یمكن لصناع السیارات تحدید الأسعار التي تحقق لهم الأرباح الأكثر ارتفاعا، یصبح الاتفاق 

المؤسسات التي أفقي بحیث یتفق أعضاء المجموعة على توزیع السوق فیما بینهم وإبعاد 

.2لیست طرف فیه، وذلك بهدف عرض سلعهم بأسعار تؤدي إلى إبعاد منافسیهم من السوق

:الاتفاقات العمودیة-  ب

تختلف الاتفاقات الأفقیة عن الاتفاقات العمودیة في أنها اتفاقات تجمع بین مشروعین 

لاتفاقات التي تبرم أو أكثر، لا یقف كل منهما على نفس المستوى من العملیة الاقتصادیة، كا

، إذ تقوم هذه الاتفاقات العمودیة بالحد من القدرة 3بین المنتج لإحدى السلع وموزعها

التنافسیة للمؤسسات التي تحوز على حقوق الامتیاز أو التراخیص التجاریة والتي تتولى 

تضمن هذه توزیع الخدمة أو السلعة التي ینتجها المنتج الذي یبرم تلك الاتفاقات معهم، كما ت

الاتفاقات شروطا تتعلق بالمنافسة، تتضمن سواء تقییدا كتحدید النطاق الجغرافي أو عدم 

.4السماح للموزعین بالتسویق لمنتجین آخرین

، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة الماستر تخصص اقتصاد دولي، عثورةبشیر-1

.20، ص 2019معة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا
المعدل والمتمم 12-08المعدل والمتمم بقانون رقم 03-03، شرح قانون المنافسة على ضوء أمر رقم شرواط حسین-2

.73، ص 2012وفق لقرارات مجلس المنافسة، دار الهدى، الجزائر، 05-10بقانون رقم 
الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في ، آلیة مكافحة جرائم لعور بدرة-3

.22، ص 2014الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
ة لنیل شهادة الماجستیر في قانون قانون المقارن، مذكر القانون الجزائري و ال، الجرائم المتعلقة بالمنافسة في ةشفار نبی-4

، 2013المستهلكین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، /الخاص، تخصص علاقات الأعوان الاقتصادیین

  .41ص 
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:الاتفاقات العضویة.2

یأخذ الاتفاق شكل تجمع یتمتع بالشخصیة المعنویة، كأن یقوم أطراف الاتفاق بتشكیل 

یأخذ تجمع مصالح اقتصادیة یعمل لمصالح أطرافه أو شركة تجاریة لهذا الغرض، أو 

أعضائه أو یأخذ شكل جمعیة أو نقابة أو تنظیم، فكل طرف في هذه الحالة یحتفظ 

بشخصیته واستقلاله قانوني، وفي حالة التنازع یخضع الاتفاق المجسد في صورة تجمیع 

.1لأحكام التجمیع

ر مستقلة من قبل أو حصول شخص ینشأ هذا الأخیر سواء بإندماج مؤسستین أو أكث

أو عدة مؤسسات أو جزء منها، أو إنشاء مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف 

المؤسسة الاقتصادیة المستقلة، وبالتالي على خلاف التجمیعات الاقتصادیة فالاتفاق التي 

ـفاق تالإكذلك یجب أن لا یرمي ،یتجسد في صورة تجمع لا یتعدى مجرد تراضي الأطراف

من المبیعات والمشتریات المنجزة في السوق لأنه %40المجسد في صورة تجمع الحد یفوق 

.2إذا فاق هذه النسبة سیخضع لقواعد التجمیعات الاقتصادیة

الأعمال المدبرة:ثانیا

الأعمال المدبرة أحد أشكال الاتفاقات المحظورة إذ تعد هي الأخرى اتفاقیة تعتبر

.جماعیة تنتج عن طریق قیام التفاهم الضمني بین المؤسسات من شأنها التأثیر على السوق

).2(، ثم تحدید عناصرها)1(یفها عمال المدبرة لابد من تعر لفهم الأو 

:تعریف الأعمال المدبرة-1

تعاوني قائم بین المؤسسات في الخفاء، یكشفه نشاط":بأنهعرف العمل المدبر 

نتقاء وتوافق تفكیر إذ یعتبر بمثابة ، إ3"الواقع العملي دون أن یرقى هذا السلوك إلى الاتفاق

، جرائم المنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في قانون الأعمال، تخصص قانون آمنةعیاش-1

.28-27، ص ص 2018، قالمة،1945ماي 08الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

كلیة الحقوق،ماستر في الحقوقمذكرةلنیل شهادة ال،قمع الممارساتالمنافیة للمنافسةإجراءات، بري حسینة،عناني حكیمة2-

  .22ص  ،2013بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة،،العلوم السیاسیةو 

، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم قانونیة، فرع ال سلمىحكنقلا عن 3-

.65، ص 2010قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة احمد بوقرة، بومرداس، 
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لا یقتصر في بعض تفاق صریح،المؤسسات الاقتصادیة یتم بمجرد تفاهم ضمني دون وجود إ

سسات، بل تشارك المنظمات المهنیة في هذا الفعل، كما یمكن أن یتم الأحیان فقط على المؤ 

في شكل اتخاذ عدة مؤسسات نفس الإستراتیجیة وفي أوقات متقاربة، والذي یعني التماثل في 

.1السلوك

سلوكات وأعمال تأتي نوعا ما بصفة :"على أنهاالجزائريكذلك عرفها مجلس المنافسة

اء بها متبادل بین مختلف المؤسسات المتواجدة في السوق عفویة وتلقائیة ویكون الاقتد

.2"بالنسبة لحظر السیر الواحد والمتفق علیه وبصفة ضمنیة

تتمیز الأعمال المدبرة بالتنسیق في السلوك بین المؤسسات كما تتحقق من خلال 

امتناع كل عون اقتصادي عن الاستثمار في منطقة معینة أو امتناع عون اقتصادي عن 

الاستثمار في منطقة أخرى، مما یبرز عملیة اقتسام الأسواق، وذلك یتعارض مع ما اقتضاه 

،وكل الأوضاع التي تؤدي إلى 03-03من الأمر رقم 06/3المشرع من حظر حسب المادة 

.3عرقلة حریة المنافسة

:عناصر الأعمال المدبرة-2

لتكییفها ضمن من أجل تحقیق الأعمال المدبرة، لابد من توافر عنصرین أساسیین

:تفاقات المحظورة وهماالإ

والذي یمثل التجسید "ممارسات أعمال«یستخلص من عبارة :العنصر المادي- أ

نیة الأعوان الاقتصادیین للمساس بالمنافسة، سواء اتخذ ذلك مظهرا سلبیا أو المادي ل

الرفع المعتمد للأسعار، أو ممارسة :ویتمثل في بعض الأفعال المعینة مثلإیجابیا

.ضغوطات على منتج أو موزع

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 12-08وقانون 03-03، المركز قانوني لمجلس المنافسة بین أمربراهیمي فضیلة-1

.88، ص 2010قانون، فرع قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، ال
المقیدة للمنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهدة الماستر، تخصص قانون ، الإتفاقاتمداني روایةنقلا عن-2

.31، ص 2020،الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة
.42،مرجع سابق، ص ةشفار نبی-3
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لى المساس كما یمكن أن ینحصر الأمر، في عدم القیام بأي فعل مما یؤدي إ

قتصادي ما على عون اقتصادي آخر بما یحتاجه من سلع دون أي إرض عون عك بالمنافسة

.1مبرر شرعي

رادة المشتركة یتمثل في الإو ،"مدبرة"یستخلص من مصطلح :العنصر المعنوي-  ب

، أي القیام بإتباع نفس السلوك في السوق، بمعنى 2بین المؤسسات للقیام بنفس الممارسة

.3الحد أو القضاء على المنافسةهي على یقین أن سلوكها سیؤدي إلى

الفرع الثالث

الاستثناءات الواردة على حظر الاتفاقات المحظورة

لا یعد الحظر في مجال الاتفاقات المقیدة مبدأ مطلقا، وإنما یتوفر على استثناءات 

من 09وهذا ما جاءت به المادة ،قانونالنظرا لاعتبارات معنیة ترتبط بشروط ینص علیها 

 07و 06لا تخضع لأحكام المدتین «:المتعلق بالمنافسة والتي تنص 03-03 رقم الأمر

أعلاه، الاتفاقات والممارسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو نص تنظیمي اتخذ 

.تطبیقا له

أنها تؤدي إلى تطور أصحابهایرخص بالاتفاقات والممارسات التي یمكن أن یثبت 

اقتصادي أو تقني أو تساهم في تحسین التشغیل، أو من شأنها السّماح للمؤسسات 

الصغیرة والمتوسطة بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق لا تستفید من هذا الحكم سوى 

".الاتفاقات والممارسات التي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة

المادة نستخلص بعض الحالات التي تستثني منها عملیة وبالتالي ومن خلال نص هذه 

:الحظر وهي

.إذ وجد نص تشریعي أو تنظیمي اتخذ تطبیقا له-

.مساهمة الاتفاق أو الممارسات في التقدم الاقتصادي والتقني-

 .108ص  مرجع سابق،، مسؤولیة العون الاقتصادي،بن وطاس إیمان-1
.38سابق، ص ،مرجع قابة صوریة-2
.67،مرجع سابق، ص محتوتزوجةجلال مسعد-3
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.تسهیل الاتفاقات أو الممارسات في التقدم الاقتصادي والتقني-

.التشغیلتسهیل الاتفاقات أو الممارسات في تحسین -

.تنافسیة في السوقالالكبیرة في تقریر الوضعیة و  مساهمة المؤسسات الصغیرة-

تحتاج ممارسة الإتفاقات المحظورة الحصول أولا على التصریح بعدم التدخل من طرف 

مجلس المنافسة بعد تقدیم طلب من المؤسسات المعنیة وذلك وفقا للكیفیات المنصوص 

كیفیات الحصول على التصریح بعدم الذي یبین 1751-05م تنفیذي رقالمرسوم علیها فیال

.السوق على وضعیة الهیمنةو  التدخل بخصوص الاتفاقات

المطلب الثاني

التجمیعات غیر المرخص بها

متعددة السعى المشرع الجزائري إلى حمایة المنافسة والسوق من كل المخالفات 

سمح المشرع للمؤسسات  إذالاقتصادیة غیر المرخص بها ، الأطراف بما فیها التجمیعات

الاقتصادیةالقیام بالتجمیعات الاقتصادیة بعد حصولها على ترخیص من طرف مجلس 

السلطة المخول لها منح الترخیصاتاذ ما رأى أن هذا التجمیع و  المنافسة، باعتباره الجهاز

ولا  اكون التجیمع المرخص مباحوفي هذه الحالة ی،سیحقق منافع على الاقتصاد الوطني

ما التجمیعات الاقتصادیة غیر المرخص بها إعتبرها مخالفة لقواعد المنافسة أیشكل مخالفة، 

.لما لها تأثیر سلبي على العملیة التنافسیة 

الفرع ( وبالتالي لدراسة التجمیعات الاقتصادیة كممارسة مقیدة لابد من تقدیم تعریف لها

).الفرعالثالث(وأخیرا معرفة مختلف أشكالها)الفرع الثاني(لى صورها ثم التطرق إ)الأول

الفرع الأول

تعریف التجمیعات الاقتصادیة

، ثم التعریف )أولا( لمعرفة معنى التجمیعات الاقتصادیة لابد من تقدیم تعریف فقهي

).ثانیا(التشریعي 

، یحدد كیفیات الحصول على التصریح بعدم التدخل بخصوص 2005مایو 12مؤرخ في 175-05مرسوم تنفیذي رقم 1-

.2005ماي  8 في صادر 35ج عدد .ج.ر.الاتفاقات ووضعیة الهیمنة على السوق، ج
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:التعریف الفقهي-أولا

Bernardمن أهم التعریفات التي تناولت التجمیع الإقتصادي هو تعریف الفقیه 

Jean Blaiseیعتبر التجمیع تكتل أو تجمع مؤسستین أو أكثر ضمن تشكیلة :"أنها

قانونیة معنیة بغیة إحداث تغیر دائم في هیكلة السوق مع فقدان كل المؤسسات المجتمعة 

.1دیة لمجموعهالاستقلالیتها لتعزیز القوة الاقتصا

في حین ذهب جانب آخر من الفقه إلى تعریف التجمیعات الاقتصادیة أنها ظاهرة اقتصادیة تتم 

.2بنمو حجم المؤسسة من جهة، وانخفاض عدد المؤسسات التي تعمل في السوق من جهة أخرى

:التعریف التشریعي-ثانیا

المتعلق 06-95قانون رقم التناول المشرع موضوع التجمیعات في ظل 

معاملات المنافیة للمنافسة، ، والتي تضمنت عنوان الممارسات المنافیة وال)الملغى(بالمنافسة

منه على ما 11عرفتها المادة فالممارسات المنافیة للمنافسة،درج التجمیع ضمن أنواع أوقد 

كل مشروع تجمیع أو تجمیع ناتج عن عقد مهما كان شكله یتضمن تحویل الملكیة :"یلي

ل أو جزء ممتلكات أو حقوق أو سندات قصد تمكین عون اقتصادي لمؤسسة أخرى من لك

مراقبة عون اقتصادي آخر أو ممارسة النفوذ الأكید علیه والذي من شأنه المساس 

."بالمنافسة وتعزیز وضعیة الهیمنة على السوق

المتعلق بالمنافسة المعدل 03-03من الأمر رقم 15هذه المادة بموجب المادة عدّلت

:یتم التجمیع في مفهوم هذا الأمر إذا«:التجمیع أنه وعرفت والمتمم،

.اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من قبل.1

حصل شخص أو عدة أشخاص طبیعیین لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل، .2

عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء أو حصلت مؤسسة أو 

منها، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، عن طریق أخذ أسهم في رأس المال أو عن 

.طریق شراء عناصر من أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسیلة أخرى

.88، مرجع سابق، ص كحال سلمىنقلا عن -1

.187، مرجع سابق، ص محتوتزوجةجلال مسعدنقلا عن، 2-
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أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة اقتصادیة .3

التي 06-99من قانون حریة الأسعار والمنافسة المغربي رقم 11المادة أما ."مستقلة

عن كل عقد كیفما كان شكله، إذا كان یقضي بتحویل ....ینتج التركیز«:نصت أن

الملكیة أو الانتفاع فیما یتعلق بمجموع أو بعض ممتلكات منشأة وحقوقها والتزامها أو 

منشأة أو مجموعة منشأة من ممارسة عندما یكون الغرض منه أو یترتب علیه تمكین

.1"نفوذحاسم على واحدة أو أكثر من المنشآة الأخرى بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

ومن خلال التعاریف المقدمة لعملیة التجمیع، نستنتج أن الهدف من وراء التجمیع بین 

ى البقاء المؤسسات هو تحقیق المنفعة الاقتصادیة للمؤسسات موضوع التجمیع، وقدرتها عل

.مع وجود مؤسسات أخرى لها

:تمییز التجمیعات عما یشابهها-ثالثا

هناك من المفاهیم والمصطلحات التي تتشابه مع التجمیعات الاقتصادیة ولبیان الفرق 

.بین هذه المفاهیم والمصطلحات لابد من التمییز بینهما

:تمییز التجمیعات الاقتصادیة عن التجمع-1

قانون التجاریبموجب الفصل الخامس المعنون العالج المشرع الجزائري التجمع في 

ن أیجوز لشخصین معنویین أو أكثر «:منه والتي تنص796في المادة "التجمعات"

یؤسسوا فیما بینهم كتابیا ولفترة محدودة تجمعا لتطبیق كل الوسائل الملائمة لتسهیل 

بالتالیتتشابه ، و"یره وتحسین نتائج هذا النشاط وتنمیةالنشاط الاقتصادي لأعضائها أو تطو 

الأهمیة القانونیةو  التجمعات في أنهما یتمتعان بالشخصیة المعنویةو  التجمیعاتالإقتصادیة

.2یتحققان عن طریق العقدو 

عن التجمعات كون التجمعات تنشأ لفترة محددة وهذا ما قتصادیةتختلف التجمیعاتالإ

من قانون التجاري، عكس التجمیعات التي تقوم على فترة محددة كما 796جاءت به المادة 

.188،مرجع سابق، ص محتوتزوجةجلال مسعد-1
.49،مرجع سابق، ص أیت سعد االله كنزة، زمور كنزة-2
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لها ثلاثة أشكال للتحقق، بالإضافة إلى تنوع الأطراف بین أشخاص طبیعیة أو معنویة، كما 

المنافسة في حین تتحقق التجمعاتبین تخضع أیضا التجمیعات الاقتصادیة لمراقبة مجلس

.الاشخاص المعنویة، كما أنها لا تخضع لمراقبة مجلس المنافسة

:تمییز التجمیعات الاقتصادیة عن التكتلات الاقتصادیة-2

:تختلف التجمیعات الاقتصادیة عن التكتلات الاقتصادیة في

ر بهدف التجمیعات الاقتصادیة عبارة عن تكتل أو تجمع مؤسستین أو أكث

إحداث تغیر في هیكلة السوق، كما أنه اتفاق بین مجموعة من المقاولات عن 

.یمارسهلإقتصادي الذي في رأس المالا والمراقبة أو المشاركة أالإتحاد أوطریق

 أما التكتلات الاقتصادیة عبارة عن اتفاق بین دولتین أو أكثر على إجراء

أنها تأخذ شكل اتفاقات تفضیلیة، السوق تدابیر لتحقیق التكامل الاقتصادي، كما 

.1الخ.....المشتركة، الاتحاد الاقتصادي

الفرع الثاني

أنواع التجمیعات

تختلف عملیة التجمیع وتختلف أسالیبها وتحققها بین المؤسسات الاقتصادیة وتتنوع بین 

لتي المؤسسات الیهالمشروعات المختلفة، وذلك لاختلاف الغرض والهدف الذي تسعى إ

تأخذ صورة تجمیع فصور،  عدةالتجمیعاتلذلك تأخذ هذهتدخل في عملیة التجمیع،

.)ثالثا(أو صورة تجمیع مختلط أو تنویعي)ثانیا(أو صورة تجمیع رأسي،)أولا(أفقي

:الأفقيالتجمیع:أولا

یتحقق التجمیع الأفقي عند استحواذ شركة على كل أو بعض أسهم أو ممتلكات شركات 

منافس في نفس المستوى وفي نفس المنطقة الجغرافیة، فالاندماج بین هذه الشركات أخرى تكون 

ة منفردة، وینتج بذلك تركیز كبیر في صناعةكیؤدي إلى زیادة الحصة المستعملة من طرف شر 

.49مرجعنفسه، ص ،أیت سعد االله كنزة، زمور كنزة-1
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فاندماج الشركات المنافسة التي تعمل في إنتاج نفس السلعة أو الخدمة، تلجأ غالبا معینة،

التجمیعات وذلك بغرض التخلص من المنافسة بین الشركات المتنافسة، إلى هذا النوع من

ویكون باندماجها معا، مما یؤدي إلى ارتفاع رأسمال الشركة والأیدي العاملة ثم تأخذ نصیب 

.1في السوق وتملك قوة احتكاریة

):العمودي(التجمیع الرأسي:ثانیا

التجمیع الرأسي هو تجمیع یحدث بین شركتین عن طریق الاستحواذ، تعملان في 

:مراحل متتالیة أو متتابعة من الإنتاج في سلسلة التوزیع، وقد عرفه القضاء الأمریكي أنه

.2"ارتباطشركتین أو أكثر عن طریق تكامل مراحل مختلفة عن عملیة الإنتاج والتوزیع«

شركات تهدف لأغراض متكاملة، كأن یقع التجمیع بین یتحقق هذا التجمیع باتحاد 

الشركات التي تقوم بإنتاج منتوج یخضع لمراحل إنتاج مختلفة كصناعة البترول تمر بمراحل 

إذ تختلف قدرات وجهود المؤسسات وكل منها في مجال اختصاصها ونطاق ،عدیدة

نتاج، التكرار والتسویق نشاطها، إذ تضم المؤسسات التي تعمل على استكشاف البترول، الإ

.3إلى المستهلك النهائي

لمقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق، ، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة مكملةمهیریس دلال-1

.19، ص 2016تخصص قانون الأعمال، معهد العلوم قانونیة والسیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
.192، مرجع سابق، ص جلال مسعد محتوتنقلا عن، -2
.93، مرجع سابق، ص كمال سلمى-3
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الفرع الثالث

أشكال التجمیعات الاقتصادیة

النفوذ أو عن طریق و أ ، )أولا(ندماجلإیتحقق التجمیع الإقتصادي إما عن طریقا

كما یمكن أن یتم عن طریق لجوء بعض ،)ثانیا(المراقبة المنشأة للتجمیعاتالإقتصادیة

).ثالثا(نشاء مؤسسة مشتركة تمارس جمیع وظائف المؤسسة الاقتصادیةإلى المؤسسات إ

.الاندماج: أولا

یتطرق المشرع الجزائري إلى تعریف ظاهرة الاندماج باعتباره وسیلة للتجمیع، لكن  لم

اكتفى بالنص علیها باعتبارها، أحد الآلیات التي یقوم علیها التجمیع، بحیث جاء في نص 

:یتم التجمیع في مفهوم هذا الأمر إذ:"من قانون المنافسة15/1المادة 

:بلمؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من ق-1

شخاص معنویة وإذا كان ألاندماج في البدایة یستلزم وجود إن الحدیث عن موضوع ا

شخاص معنویة، فإن أام اندماج الشركات والمتمثلة في قانون التجاري قد تناول احكال

في عبارة 15المؤسسة في قانون المنافسة یشمل الشخص الطبیعي أو المعنوي، لكن المادة 

".المعنوي دون الطبیعيمؤسسة قصدت فقط الشخص 

ضم شركتین أو أكثر قائمین على وجه قانوني في شكل «:أنه على ندماجالإیعرف 

شركة واحدة، بعد موافقة مساهمي الشركة المندمجة على أن تكون الشركتان متوحدتان 

في الموضوع بحیث تتكون منها وحدة اقتصادیة بعد الاندماج وینشا عن الاندماج زوال 

.1"على الأقلأحدهماالشركتین القائمتین أو 

فناء شركة أو أكثر في شركة أخرى أو فناء شركتین أو أكثر وقیام «:كذلك عرف أنه

.2"شركة تنتقل إلیها أموال الشركات التي فنیت

.17، مرجع سابق، ص بن وطاس ایماننقلا عن-1
.195، مرجع سابق، ص جلال مسعدمحتوت،نقلا عن-2
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یتبین من خلال مختلف التعریفات السالفة الذكر أن عملیة الاندماج إحدى صور 

  :وهي التجمیعات الاقتصادیة التي تتمیز هي الأخرى بمجموعة من الصور

:عن طریق الضمالاندماج-1

تفاق شركتین قائمتین أو أكثر على أن تقوم إحدى الشركات إعن طریق یتم الاندماج 

بضم الشركة أو الشركات الأخرى تنقضي الشركة المندمجة، وتزول شخصیتها، وتنتقل جمیع 

.1حقوقها إلى الشركة الدامجة التي تحتفظ بشخصیتها المعنویة

:الاندماج عن طریق المزج-2

الاندماج عن طریق المزج اندماج الشركات في شركة واحدة جدیدة، وتتعرض یعني 

الشركات الداخلة في الاندماج إلى الفناء بهدف قیام شركة جدیدة، وفي هذه المرحلة تمتلك 

الشركة الجدیدة الناتجة عن الاندماج جمیع موجودات وأموال الشركات المندمجة، كما تتحمل 

.2صبح الشركة الجدیدة خلفا عاما تتمتع بالشخصیة المعنویةالتالي تبو  دیون الشركات،

:الاندماج بطریق الانقسام-3

:الانفصال بالنظر إلى معناه فهو عكس الاندماج وبالتالي یعرف الانفصال أنه

انقسام ذمة شركة واحدة إلى قسمین أو أكثر تقوم على كل منهما شركة جدیدة وتزاول «

المنقسمة ویصیر المساهمون فیها مساهمین في الشركات الشخصیة المعنویة للشركة 

.3"الجدیدة التي لا تقل على اثنین

:قانون التجاري على الاندماج والانفصال حیث جاء فیهاالمن 744نصت المادة 

للشركة ولو في حالة تصفیتها، أن تندمج في شركة أخرى وأن تساهم في تأسیس شركة «

.جدیدة بطریقة الدمج

، التجمیعات الاقتصادیة على ضوء قانون المنافسة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في ذیابي منار،كریمةدریس-1

، 2018، قالمة، 1945ماي 08، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة )قانون أعمال(قانون، تخصص قانون خاص 

 .06ص 
، النظام قانوني للتجمیعات الاقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص بویلاتیتان حنان، بریك سعاد-2

.30، ص 2018قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محمد اولحاج، البویرة، 
.160، مرجع سابق، ص قابة صوریةنقلا عن -3
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أن تقدم مالیتها لشركات موجودة أو تساهم معها في انشاء شركات جدیدة كما لها 

".بطریقة الاندماج والانفصال

:ویتضمن الاندماج بطریقة الانقسام حالتین

.1مالیتها لشركات موجودةتتمثل في تقدیم شركة:الحالة الأوّلى-

مساهمة مؤسسة بمالیتها في إنشاء مؤسسة جدیدة، إذ تحتفظ :الحالة الثانیة-

بشخصیتها المعنویة، فالانفصال یهدف إلى عملیة التجمیع عادة وعادة أخرى یساهم في 

.2وتحویل في مراكز اتخاذ القرارالإنتاجرفع مستوى 

نستنتج مما سبق أن عملیة الاندماج من أكثر الصور المعبرة على عملیات التجمیع، 

الأمر الذي جعل المشرع الجزائري یقوم بمعالجته بصفة خاصة وذلك من خلال إدراج 

.أشكالها في إطار قانون خاص والتي تمثل في التقنین التجاري

.النفوذ أو المراقبة المنشأة للتجمیعات الاقتصادیة:ثانیا

یة الاندماج، تعد عملیة المراقبة الصورة الثانیة لإنشاء التجمیعات الاقتصادیة بعد عمل

التعلق بالمنافسة والتي 03-03من الأمر رقم 15/2وقد خصص المشرع لها مادتین المادة 

حصل شخص أو عدة أشخاص طبیعیین لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل، أو :"...تنص

حصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها، 

ة، عن طریق أخذ أسهم في رأس مال أو عن طریق شراء بصفة مباشرة أو غیر مباشر 

...".عناصر من أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسیلة أخرى

یقصد بالمراقبة المذكورة في «:تطرقت إلى تعریف المراقبة كما یلي16أما المادة 

تعطي أعلاه، المراقبة الناتجة عن قانون العقود أو عن طرق أخرى 15الحالة من المادة 

بصفة فردیة أو جماعیة حسب الظروف الواقعة، إمكانیة ممارسة النفوذ الأكید والدائم على 

:نشاط مؤسسة، لاسیما فیما یتعلق بما یأتي

.حقوق الملكیة أو حقوق الانتفاع على ممتلكات مؤسسة أو على جزء منها-1

  .117ص  ، مرجع سابق،بن وطاس إیمان-1
المنافسة الحرة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة  أ، القیود الواردة على مبدحندیس حفیظة، حرباشن خدیجةإ-2

الماستر في الحقوق، تخصص قانون العام للاعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.32، ص 2016بجایة،
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المؤسسة التي یترتب علیها النفوذ الأكید على الأجهزة حقوق أو عقود-2

".المؤسسة من ناحیة تشكیلها أو مداولاتها أو قراراتها

یتضح من خلال المادتین أن المشرّع اعتبر الرقابة وسیلة لممارسة النفوذ على نشاط 

ة، مؤسسة أو مؤسسات، إذ ذكر جمیع الأشكال التي تأخذها الجمعیات الاقتصادیة للرقاب

"وهماسالفتي الذكر 16و 15وذلك من خلال مصطلحین وردا في المادة  بأیة وسیلة :

".عن طرق أخرى"و" أخرى

تعد عملیة المراقبة من العملیات المشروعة التى یمكن اتخاذها، وتخرج من مشروعیتها 

ر قانوني، وأصبح هدفها الرئیسي هو احتكاالفي حالة ما إذا مارست وظائفها خارج الإطار 

.السوق والقضاء على المؤسسات المنافسة في السوق

.إنشاء مؤسسة مشتركة تمارس جمیع وظائفها:ثالثا

یتم التجمیع في «:المتعلق بالمنافسة على أنه03-03من الأمر 15/3تنص المادة 

إذا أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة ....مفهوم هذا الأمر

  ".قلةاقتصادیة مست

یقصد بالمؤسسة المشتركة المؤسسة التي تتمتع باستقلال قانوني، یتم إنشاءها من 

طرف مؤسستین أو أكثر بحیث تتنازل كل واحدة عن أحد فروعها من أجل إنشاء فرع جدید 

یهدف إلى تحقیق أهداف اقتصادیة مشتركة، مع عدم التساوي في و  یضم جمیع المؤسسات،

ن للمؤسسة التي لها أقلیة رأس المال الحق في الاعتراض من رأس المال، یشترط أن یكو 

.1خلال الحق في التصویت

فإنشاء المؤسسة المشتركة تعد من أهم الوسائل التي یلجأ إلیها المستثمرون الأجانب 

خاصة بهدف الدخول إلى السوق، خاصة التي لم تفتح بشكل كاف أمام الاستثمارات 

الدخول نظرا لأهمیة هذه العملیة مقارنة بغیرها من الأدوات الأجنبیة، أو تلك الصعبة 

.2كالمراقبة أو الاندماج

.22، مرجع سابق، ص منارذیابي، كریمةدریس-1
.182، مرجع سابق، ص قابة صوریة-2
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الفرع الرابع

شروط ممارسة الرقابة على التجمیعات

یعتبر التجمیع الاقتصادي مشروع، إلا أنه یخضع لمراقبة مجلس المنافسة في حالة 

المنافسة مجموعة من الشروط من قانون 17مساس هذا الأخیر بالمنافسة وقد حددت المادة 

بلوغ ، و )أولا(ة الواجب اتخاذها لممارسة هذه الرقابة وهي شرط مساس التجمیع بالمنافس

.)انیاث(التجمیع للحد المفروض قانونا أو بلوغ الحجم القانوني للتجمیع 

:مساس التجمیع بالمنافسة:أولا

تعتبر فكرة المساس بالمنافسة فكرة تخضع للسلطة التقدیریة لمجلس المنافسة، وذلك 

یقوم بدارسة واقع السوق قبل وبعد فبغرض التحري عن وجود تأثیر سلبي على المنافسة، 

إتمام عملیة التجمیع من أجل معرفة التغیرات التي یمكن أن تحدث بموجب العملیة، وذلك 

حالیة والمستقبلیة لتلك العملیة على السوق، بمعنى تحلیل وضعیة كل مع المقارنة بالآثار ال

مؤسسة في السوق وقت تقدیم طلب الترخیص، مع دراسة الآثار الاحتمالیة لعملیة التجمیع 

مرسوم المن 2حكام المادة ، وذلك تطبیقا لأ1وأثارها على وضعیة المؤسسات الأطراف فیها

حكام أتطبق :"، الذي ینص 2خیص لعملیات التجمیعالمتعلق بالتر 219-05تنفیذي رقم ال

انها المساس بالمنافسة في مفهوم مرسوم على كافة عملیات التجمیع التي من شالهذا 

جمادى الأولى عام 19المؤرخ في 03-03من الأمر رقم  18و 17حكام المادتین أ

."المذكور أعلاه و  2003یولیو سنة 19الموافق ل 1424

.للحد المفروض قانونا أو بلوغ الحجم القانوني للتجمیعالتجمیعبلوغ:ثانیا

من %40حدد المشرع حد التجمیع الخاص لمراقبة مجلس المنافسة والذي یفوق 

تطبق أحكام «:السالف الذكر على أنه03-03من الأمر 18المبیعات حیث تنص المادة 

.64، مرجع سابق، ص بریك سعاد، بویلاتیتان حنان-1
،43ج ر ج ج عدد  ،یتعلق بالترخیص لعملیات التجمیع،2005جوان 12، مؤرخ في 219-05مرسوم تنفیذي رقم -2

.2005جوان 22صادر في 
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من المبیعات %40یفوق أعلاه، كلما كان التجمیع یرمي إلى تحقیق حد17المادة 

".والمشتریات المنجزة في سوق معینة

یتبین أن المشرّع اعتمد معیار السوق باعتبار أن عملیة التجمیع لا تخضع للرقابة إلا 

إذا تجاوزت النسبة المحددة من المبیعات والمشتریات، وإلا یعتبر ذلك مساسا بالمنافسة 

بالرجوع إلى المبیعات والمشروعات في سوق وإحداث ضرر بها، ویتم تقدیر هذه النسبة 

للسوق المعینة وذلك لتحدید المعنیین بعملیة ا معینة، الأمر الذي یستوجب تحلیلا مسبق

.التجمیع فیه

تقییم الاستهلاك :یعتمد طرق تحدید الحصة في السوق على عدد وعناصر منها

الداخلیة من طرف المعنیین بعملیة الوطني للمنتوج المعني، تحدید رقم الأعمال في السوق 

لا یعتبر هذا التقییم المعیار الوحید الذي یعتمد في تقییم التجمیع، بحیث لا أنهإ. 1التجمیع

الذي  314- 2000تنفیذي رقم المرسوم الیمكن الاعتماد على العدید من المقاییس التي أقرها 

حوزها كل عون اقتصادي حصة السوق التي ی وهي یحدد مقاییس تقدیر مشاریع التجمیع

.2بعملیة التجمیع، وكذا حصة السوق التي تمسها هذه العملیة

ن المشرع والملاحظ أن رغم وجود معاییر أخرى والتي منها معیار رقم الأعمال إلا أ

.عتمد فقط على معیار السوقإ

القرار الصادر للتجمیع:ثالثا

یمكن مجلس «:فسة علىالمتعلق بالمنا03-03من الأمر رقم 19المادة  صنت

المنافسة أن یرخص بالتجمیع أو یرفضه بمقرر معلل، بعد أخذ رأي الوزیر المكلف 

.بالتجارة

أن یقبل مجلس المنافسة التجمیع وفق شروط من شأنها تخفیف آثار ویمكن

التجمیع على المنافسة، كما یمكن المؤسسات المكونة للتجمیع أن تلتزم من تلقاء نفسها 

.بتعهدات من شأنها تخفیف آثار التجمیع على المنافسة

".یمكن الطعن في قرار رخص التجمیع أمام مجلس الدولة

.108، مرجع سابق، ص نبیل ناصري-1
.، سالف الذكر314-2000التنفیذي رقم مرسومال من03المادة -2
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مادة أن مجلس المنافسة یصدر قرارا یؤكد برفض التجمیع في حالة نستنتج من هذه ال

ما إذا كان التجمیع منافي للمنافسة، غیر أنه قد یسمح به إذا كان لا یقیده، كما یمكن 

.السماح بالتجمیع لكونه یساهم في تحقیق التطور التقني والاقتصادي

عطلب الترخیص إلى ویتم الترخیص عن طریق تقدیم المؤسسات التي تقوم بالتجمی

مجلس المنافسة وبعد دراسة مجلس المنافسة وضعیات تلك المؤسسات یقرر بالترخیص أو 

من 3ذلك تطبیقا للمادة و  .الرفض، وقي حالة قبوله یحق لأي مؤسسة الطعن في القرار

ن تكون أیجب "السالف الذكر التي نصت على مایلي 219-05التنفیذي رقممرسومال

 ىموضوع طلب الترخیص من أصحابها لدأعلاه، 2یع المذكورة في المادة عملیات التجم

".طبقا للأحكام المحددة في هذا المرسوم المنافسةمجلس

من 21المتمم في المادة 12-08منقانونرقم 8یستثنى قانون المنافسة في المادة 

في  18 المؤسسات التي لا یطبق الحد المنصوص علیها في المادة03-03الأمر رقم 

التجمیعات التي یثبت أصحابها أنها تؤدي لا سیما إلى تطویر قدراتها التنافسیة أو حالة

المتوسطة بتعزیز و  من شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة أوتساهم في تحسین تشغیل 

.وضعیتها التنافسیة

ذلك وفقا و  لكن بشرط أن تحصل هذه التجمیعات على الترخیص من مجلس المنافسة

.المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم  20و 19و 17ط المحددة في المواد للشرو 
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:الفصللاصةخ

تعتبر الممارسات أو المخالفات المنافیة للمنافسة من إحدى الألیات التي تعرض لها 

تتمثل هذه و  أخرىو  أظهر الاختلاف الموجود بین ممارسةو  قانون المنافسة إذ أدرج أنواعها

  :هيو  من طرف مؤسسة واحدةمارسممارسات أحادیة الطرف التي تالممارسات في

التعسف في وضعیة الهیمنةالتي تقوم على أساس سوء استغلال القوة الاقتصادیة -

.كذا الإستحواذ على سوق معینةو  للمؤسسة في السوق بهدف عرقلة سیر المنافسة

العلاقة التجاریة التي لا یكون فیها التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة تنشأ عن-

لمؤسسة حل بدیل مقارن إذا أرادت رفض التعاقد للشروط التي تفرضها علیها مؤسسة 

.سواء كانت زبونا أو مموناأخرى

التعسف في وضع أسعار بیع مخفض تعسفیا الذي یخلق عدم التوازن بین -

نسحاب إاث خسائر لبعض المؤسسات بالتالي المؤسسات في وضع الأسعار من شأنها إحد

بعض المؤسسات من العملیة التنافسیة

طراف تتم عن طریق مجموعة من المؤسسات عن طریق ات المتعددة الأكذلك الممارس

تفاقات إهذه الممارسات تكون على شكل و التحالف أو التفاهم بإنشاء تجمعات اقتصادیة

خرین لآإبعاد المنافسین او  تقیید المنافسةو  السوقمحظورة یكون الهدف منها السیطرة على 

التي تنتج عن طریق و  من السوق، كما تكون كذلك على شكل تجمیعات غیر مرخص بها

.أو الإنفصالندماجالإ

ا شروط لها وضعفلما لها من أضرار وخیمة حظر المشرع كل هذه الممارسات 

هي المساس بالمنافسة، فكل ممارسة و  نقطةأنها تشترك في  إلا ،ممارسة إلى أخرىتختلفمن

.تمس بالمنافسة تعد محظورة

إضافة أنه لم یحظر المشرع كل هذه الممارسات بشكل مطلق إذ أورد بعض 

مساهمتها في تحقیق و  قتصاد الوطنيالإلقیام بها لما لها من منفعة على الاستثناءات ل

.تحسین الشغلو  التطور الاقتصادي
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الحیاة متنوعة منیعتبر نطاق تطبیق قانون المنافسة ذات بعد واسع یشمل جوانب

ومن حیث الأشخاص، أدرج المشرع الأشخاص التي یطبق الاقتصادیة من حیث النشاط

علیهم قانون المنافسة نظرا لفعالیة نشاط هذه الأشخاص في السوق وخصوصا في الاقتصاد 

كالتاجر الذي یقوم بممارسة النشاطات التجاریة على خاصةالوطني، سواء كانت أشخاص 

وكذلك  ،هان ویتخذ التجارة مهنة له، تحقق له أكبر قدر من النجاح والتطورسبیل الامت

الحرفي الذي یحترف مختلف الأنشطة الصناعیة والتقلیدیة والتي أصبحت في الوقت الحالي 

ذات أهمیة عالیة في تنشیط الحركة التنافسیة في السوق، إضافة إلى الشركات التجاریة التي 

بالإضافة أیضا إلى الجمعیات التي والموضوع،بحسب الشكل تمارس الأعمال التجاریة 

.تلعب دورا أساسیا في تحقیق المصلحة العامة وكذلك تطویر مختلف المجالات

كما یطبق قانون المنافسة على الأشخاص العامة سواء كانت أشخاص معنویة إقلیمیة و 

أو أشخاص معنویة مرفقیة تنقسم التي تتفرع إلى ثلاث أشخاص وهي الدولة، الولایة، البلدیة، 

إلى مؤسسات عمومیة إداریة تمارس نشاطات إقتصادیة بصفة ثانویة إضافة إلى مهامها 

.الإداریة الأصلیة، بشرط أن لا تعیق أداء مهام المرفق العام أو صلاحیات السلطة العامة

ستها ومؤسسات عمومیة ذات طابع صناعي و تجاري تخضع للقانون الخاص في حال ممار 

لنشاط إقتصادي صناعي أو تجاري، كما تخضع للقانون العام في حال إستعملت السلطة 

.العامة

2أما فیما یتعلق بتطبیق قانون المنافسة من حیث النشاط، فقد تناول المشرع من خلال المادة 

المتعلق المنافسة الأنشطة التي یطبق علیها قانون المنافسة، والتي03-03من الأمر رقم 

تمثلت في نشاط الإنتاج ونشاط التوزیع وكذلك الخدمات، إضافة إلى الأنشطة التي استحدثها 

المتعلق بالمنافسة المعدل 05-10والقانون رقم12-08قانون المنافسة بموجب القانون رقم 

والمتمم، المتمثلة في نشاط الإستیراد ونشاط الصفقات العمومیة وذلك بدءا نشر الإعلان عن
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المناقصة إلى غایة المنح النهائي للصفقة، غیر أنه یجب أن لا یعیق تطبیق هذه الأحكام 

.أداء مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحیات السلطة العمومیة

أشخاص أخضعها قانون المنافسة تعتبر كل هذه الأشخاص سواء العامة أو الخاصة 

وتتمثل هذه الحمایة في التصدي بیق،ة من حیث التطمنح لها حمایة قانونیلتطبیقه، إذ

ان الاقتصادیین في السوق، سواء لمختلف الممارسات والمخالفات التي یرتكبها الأعو 

الطرف  مؤسسة واحدة والتي تسمى بالممارسات الأحادیةممارسات التي ترتكب من طرف

ي التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة، وهو سوء استغلال المركز الاقتصاد وهي

للمؤسسة الذي یكون الهدف منه تقیید المنافسة ، التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة 

.طر الممارساتوكذلك التعسف في البیع بأسعار منخفضة تعسفیا والتي تعد من أخ

تفاقات تقوم على أساس من المؤسسات تتخذ شكل إمجموعة ل تنتج من قبكذلك ممارسات 

تحقیق هدف واحد وهو السیطرة الكاملة على سوق معینة وعرقلة التحالف والتفاهم من أجل 

ل سیرها، تعتبر هذه الاتفاقات في قانون المنافسة إتفاقات محظورة لما لها من المنافسة وإخلا

حققت المصلحة العامة آثار سلبیة على المنافسة الحرة، لكن تجوز هذه الإتفاقاتإستثناءا إذا

.الاقتصادیة

عات غیر المرخص بها والتي هي الأخرى تعد من ضمن الممارسات إلى جانب التجم

المحظورة التي أدرجها المشرع في قانون المنافسة لما لها من خطورة على المساس 

.بالمنافسة
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الكتب: أولا

، دار هومه )في ضوء التشریع الجزائري والفرنسي(، مسؤولیة العون الاقتصاديبن وطاس ایمان.1

.2014للطباعة والنشر، الجزائر، 

، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، الطبعة الثانیة، دار هومه للنشر تیورسي محمد.2

.2015والتوزیع، الجزائر، 

.2011، دار النهضة العربیة، القاهرة، 05، الشركات التجاریة، الطبعة سمیحةالقلیوبي.3

المعدل والمتمم بالقانون رقم 03-03، شرح قانون المنافسة على ضوء الأمر رقم شرواط حسین.4

وفق لقرارات مجلس 05-10المعدل والمتمم بالقانون رقم 08-12

.2012المنافسة، دار الهدى، الجزائر، 

.2016ئر، ا، شرح القانون التجاري، دار المعرفة، الجز عمورة عمار.5

-02والقانون 03-03، قانون المنافسة والممارسات التجاریة وفقا للأمر محمد الشریفكتو .6

 .ن.س.، دط، منشورات بغداد، د04

، الطبعة )ريالأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجا(، القانون التجاري الجزائرينادیةفوضیل.7

.2004السادسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

ــ.8 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ .2008،أحكامالشركةطبقاللقانونالتجاریالجزائري،الطبعةالسابعة،دارهومه،الجزائر،ــ

الرسائل والمذكرات الجامعیة :ثانیا

:رسائل الدكتوراه-  أ

الانتاج والعملیات باستخدام البرمجة بالأهداف في مؤسسات الخدمات مع ، دراسة هدیاتببن طی.1

دكتوراه، كلیة مقدمة لنیل شهادة ال، رسالةاتدراسة حالة الجزائریة للتأمین

أبي بكر بلقاید،العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة

.2016تلمسان، 

الحرة بالممارسات التجاریة، مذكرة لنیل درجة ثر المنافسةأ، مدى تجلال مسعد زوجة محتوت.2

الدكتوراه في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود 

.2012یزي وزو،معمري، ت
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بسلامته في التشریع الأضرار، الضمانات القانونیة لتعویض المستهلك من علي خیرةخوجة.3

علوم في القانون، تخصص دكتوراه أطروحةمقدمة لنیل درجة الجزائري، 

محمد خیضرعقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

.2016بسكرة، 

، الممارسات المنافیة للمنافسة في الصفقات العمومیة، اطروحة مقدمة لنیل رقراقي محمد زكریا.4

شهادة دكتوراه علوم في القانون، فرع التجریم في الصفقات العمومیة، كلیة 

.2018قوق والعلوم السیاسیة، جامعة جیلالي لیاس، سیدس بلعباس، الح

المسؤولیة القانونیة للعون الاقتصادي، اطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم ، عادلعمیرات.5

، و العلوم السیاسیةقانون خاص، كلیة الحقوق:في القانون، تخصص

.2016،ابي بكر بلقاید،تلمسانجامعة

، الآلیات القانونیة لحمایة المنافسة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون ةة صوریبقا.6

.2017، 1الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، قوسم غالیة.7

شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق أطروحة لنیل 

.2016والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

، آلیة مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل لعور بدرة.8

شهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق 

.2014، جامعة محمد خیضر، بسكرة، والعلوم السیاسیة

دراسة مقارنة بالقانون (، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائريمحمد الشریفكتو .9

، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه دولة في القانون، فرع القانون العام، )الفرنسي

.2005كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

مقدمة لنیل شهادةدكتوراه علوم أطروحةلتزام العون الاقتصادي بالتسلیم المطابق، ا ،مریمغلیی.10

في القانون تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2016جامعةابو بكر بلقاید، تلمسان، 
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لیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، أطروحةمقدمة لنیل ، الأمنصور داود .11

شهادة الدكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة 

.2016الحقوقوالعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

جهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، رسالة لنیلشهادة الدكتوراه في ا، آلیات مو نادیةتیاب.12

.2013العلوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو،

لآلیات القانونیةلحمایة المنافسة الحرة من الممارسات المقیدة لمنافسة مزغیش عبیر،ا.13

والتجمیعاتالإقتصادیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم، كلیة 

.2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر،بسكرة،

:مذكرات الماجستیر.ب 

، مذكرة 12-08والقانون 03-03الأمر، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین براهیمي فضیلة.1

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام للأعمال، 

.2010كلیةالحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

القانون الجزائري، ، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة فیبوجمیل عادل.2

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون 

المسؤولیةالمهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

2012.

، مفهوم المؤسسة العمومیة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانونالعام، تخصص بوزیدغلابی.3

والعلوم السیاسیة، جامعة أم العامة، كلیة الحقوق الإدارةقانون 

.2011البواقي،

، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادةالماجستیر في خمایلیة سمیر.4

القانون فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعةمولود 

.2013معمري، تیزي وزو، 

المنافسة والممارسات التجاریة، مذكرة مقدمةلنیل شهادة ، جرائم البیع في قانون سمیحةعلال.5

.2005الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 
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ماجستیر، قسم الشهادة ، حمایة المستهلك من الشروط التعسفیة، مذكرة لنیل سویلم فضیلة.6

.2010الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 

تعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرةلنیل شهادة الم، الجرائم شفار نبیة.7

الماجستیر في القانون الخاص، تخصص علاقات الأعوان 

الاقتصادیین،المستهلكین، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهران، 

  ذ.2013

بحمایة المستهلك المتعلق03-09قانون الجدید رقم ، حمایة المستهلك في ظل الالصادقصیاد.8

وقمع الغش، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم 

القانونیةوالاداریة، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، 

2014.

، نظام عمل الجمعیات في التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة لنیلشهادة فاضلي سید علي.9

ر في الحقوق، تخصص قانون دستوري، كلیة الحقوق الماجستی

.2009والعلومالسیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، مذكرة لنیل شهادةالماجستیر في كمال سلمى.10

العلوم القانونیة، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة احمد 

.2010بوقرة،بومرداس،

دراسة مقارنة بین (، شروط حظر الممارسات والأعمال المدبرة في قانون المنافسة،كلي نادیةلا .11

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیرفي )التشریع الجزائري والفرنسي والأوروبي

.2012قانون الأعمال المقارن، كلیة الحقوق، جامعة وهران، 

یة المستهلك وقمعالغش وقانون ، حمایة المستهلك في ظل قانون حما)شالح(لحراري ویزة.12

المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون 

المسؤولیةالمهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 

.2011تیزي وزو، 

، علاج الممارسات المقیدة للمنافسة، التعسف الناتج عن وضعیةهیمنة في مجال مقدم توفیق.13

الاتصالات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الأعمالالمقارن، كلیة 

.2011الحقوق، جامعة وهران، 
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والأمر06-95، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم نبیلناصري.14

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة03-03

.2004ود معمري، تیزي وزو، الحقوق، جامعة مول

التعسف في وضعیة الهیمنة على السوق في القانون الجزائریعلى  ضوء القانون قوسم غالیة،.15

الفرنسي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر،فرع قانونالأعمال، كلیة الحقوق 

.2007جامعة أحمد بوقرة، بومرداس،

:مذكرات الماستر-  ج

، التعسف في قانون المنافسة، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر اشثیزیري، إخنحدادن سهیلةإ.1

، كلیة للأعمالفي الحقوق، فرع قانون الأعمال، تخصص القانون العام 

.2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

المنافسة الحرة في التشریع  أ، القیود الواردة على مبدحندیس حفیظة،حرباشن خدیجةإ.2

الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون 

عمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، العام للأ

.2016بجایة، 

، مجال تطبیق قانون المنافسة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، إسعید المختار.3

خصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد ت

.2019بوضیاف، المسیلة، 

، جرائم المنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في قانون آمنةعیاش.4

الأعمال، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2018، قالمة، 1945ماي 08

مذكرة لنیل، خضوع العقود الاداریة لقواعد قانون المنافسة،مناصریة سهیلة، قرقوز نوالأو .5

شهادة الماستر تخصص قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

.2014بجایة، عبد الحمان میرة،السیاسیة، جامعة

مر رقم على ضوء الألیات القانونیة لضبط المنافسة الحرة لآ، ازمور كنزة، یت سعد االله كنزةأ.6

المعدل والمتمم، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، 03-03
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، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة للأعمالتخصص القانون العام 

.2019عبد الرحمان میرة، بجایة 

، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة، مذكرة لنیل شهادةبري حسینة، عناني حكیمة.7

الماستر في الحقوق، شعبة القانون الاقتصادي وقانون الأعمال تخصص 

القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 

.2013بجایة،میرة،

، النظام القانوني للتجمیعات الاقتصادیة، مذكرة لنیل شهادة بویلاتیتان حنان، بریك سعاد.8

خصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم الماستر في الحقوق، ت

.2018السیاسیة، جامعة أكلي محمد اولحاج، البویرة، 

ضبط الممارسات المنافیة للمنافسة في التشریع آلیات، ، لونیس سعدیةلةبلهادي نبی.9

الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر في الحقوق، 

حمد بوقرة، أفرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2020بومرداس، 

ئري، مذكرة مقدمة المنافسة في التشریع الجزامبدأ، القیود الواردة على بن براهیم ملیكة.10

لاستكمال متطلبات شهادة ماستر اكادیمي، تخصص القانون العام 

للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قصدي مرباح، ورقلة، 

2013.

، النظام القانوني للمؤسسة العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة مكملة من بهلول سامیة.11

، كلیة إداريالحقوق، تخصص قانون نیل شهادة الماستر في لمتطلبات 

.2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

مذكرة ،  ، النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في الجزائرإجیس سلیم، بوده نبیل.12

لنیل شهادة ماستر في القانون تخصص القانون العام للأعمال، كلیة 

.2015یة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الحقوق والعلوم السیاس

، حظر الاتفاقات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري،مذكرة بوزیان نصیرة، فلواح تیزیري.13

كلیة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون العون الاقتصادي،

.2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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لتزام بالإعلام كوسیلة لحمایة المستهلك في التشریع الجزائري، مذكرةمقدمة لنیل ،الإتامركشیدة.14

محمد ، جامعةوالعلوم السیاسیةكادیمي، كلیة الحقوقأشهادة الماستر 

.2019مسیلة، بوضیاف، 

قانون ، جرائم المنافسة والأسعار، مذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر، تخصص ریمةنور.15

جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، 

.2014أم البواقي، 

النسبي للاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة، مذكرة  ر، الحظمشاني زینب،مالأسعد االله .16

، كلیة الأعمالمقدمة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون 

.2018م السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، الحقوق والعلو 

، الآلیات التشریعیة والمؤسسیة لحمایة المنافسة في الجزائر، مذكرة تخرج سعد شوشاني محمد.17

تدخل ضمن متطلب نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون 

الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حمه لخضر، الوادي،

2017.

، الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسة، مذكرة نهایة الدراسة لنیل شهادة عثورةبشیر.18

تخصص اقتصاد دولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ،الماستر

2019.عبد الحمید بن بادیس، مستغانم،

، التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة، مذكرة لنیل مال، بنغرابي فاطیمة الزهراءأعرعار . 19

شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم 

.2018السیاسیة، جامعة أكلي محند اولحاج، البویرة، 

القانون العام، مذكرة أشخاصتطبیق قانون المنافسة على درار فوزیة،، إعیسو نعیمة.20

ة الماستر، تخصص قانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد لنیل شهاد

2013الرحمان میرة، بجایة، 

، التعسف باستعمال الهیمنة الاقتصادیة في السوق في القانونالجزائري، قادیر فاطمة الزهراء.21

مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماستر في 

تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحقوق، 

.2016الشهید حمه لخضر، الوادي، 
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، التجمیعات الاقتصادیة على ضوء قانون المنافسة،مذكرة تخرج منار يبیاكریمة، ذدریس.22

قانون (لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون خاص 

، قالمة، 1945ماي 08السیاسیة، جامعة ،كلیة الحقوق والعلوم )أعمال

2018.

، الإتفاقات المقیدة للمنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة ماستر،تخصص قانون مداني روایة.23

الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 

.2020،بسكرة

مكملة لمقتضیاتنیل شهادة ، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة مهیریس دلال.24

الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، معهد العلوم 

2016القانونیةوالسیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیلشهادة الماستر جحایشیة نورة، زیتوني منال، .25

سیة، جامعة في قانون الأعمال،كلیة الحقوق والعلوم السیا

.2016،قالمة، 1945ماي08

:المقالات:ثالثا

، مجلة "المعدل والمتمم02-04جرائم الممارسات التجاریة في ظل القانون رقم "، سهیلةبوزبرة.1

أبحاث قانونیة وسیاسیة، العدد الخامس، كلیة والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2017محمد الصدیق بن یحي، جیجل، دیسمبر، 

حمایة المنافسة من التعسف في عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة للمستهلكین "، لعور بدرة.2

، جامعة محمد 10، مجلة المفكر، عدد "وفقا لقانون المنافسة الجزائري

.2018خیضر، بسكرة، 

، حمایة المنافسة في الصفقات العمومیة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة محمد الشریفكتو .3

.2010، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 02سیاسیة عدد الاقتصادیة وال

، التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة كممارسة مقیدة للمنافسة، مجلة مزغیش عبیر.4

المفكر، العدد الخامس عشر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

.النشر. س. خیضر، بسكرة، د
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نصوص القانونیة الانون المنافسة على الصفقات العمومیة بین ،تطبیق قهنیةحمیدنادیة،أتیاب.5

،01المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،العدد والإشكالات التطبیقیة،

.2021جامعة تیزي وزو، 

:النصوص القانونیة:رابعا

:النصوص التشریعیة-  أ

عدد  ج. ج. ر. یتعلق بالجمعیات ج، 1971دیسمبر 03مؤرخ في ، 79-71أمر رقم .1

)ملغى(، 1971دیسمبر24صادر في ، 105

ج عدد . ج. ر. یتعلق بتسمیات المنشأ ج1976جویلیة 16المؤرخ في 65-76أمر رقم .2

.1976جویلیة 23صادر في 59

یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات ، 1988مؤرخ في جانفي ، 01-88قانون رقم .3

.1988جانفي13مؤرخ في ، 2ج ر ج ج عدد، العمومیة

ج ر ج ج ، یتعلق بصنادیق المساهمة، 1988جانفي 12مؤرخ في ، 03-88قانون رقم .4

.1988جانفي 13صادر في ، 2عدد

مؤرخ، 59_75یعدل یتمم الأمررقم، 1988جانفي 12مؤرخ في ، 04-88قانون رقم .5

یتضمن القانون التجاري الذي یحدد القواعد الخاصة المطبقة، 1975سبتمبر 26في .6

1988جانفي 13صادر في ، 02ج ر ج ج عدد، ى المؤسسات العمومیة الإقتصادیةعل.7

متمم لأمر رقم و  معدل، یتضمن القانون المدني، 1988ماي 4مؤرخ في ، 14-88أمر رقم .8

صادر في ، 18ج ر ج ج عدد، 1975سبتمبر26مؤرخ في ، 75-58

.متممو  معدل، 1988ماي 8

معدل، قمع الغشو  یتعلق برقابة الجودة، 1990جانفي30مؤرخ في ، 39-90قانون رقم .9

16مؤرخ في ، 315-01متمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم و 

.1990جانفي 31صادر في ، 05ج ر ج ج عدد، 2001أكتوبر

، 36ج ر ج ج عدد، یتعلق بالسجل التجاري، 1990أوت  8مؤرخ في ، 22-90قانون رقم .10

  .  1990أوت  22صادر في 
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،  3ج ر ج ج عدد، یتعلق بالحرفي، 1996جانفي 10مؤرخ في ، 01-96أمر رقم .11

.1996جانفي 14صادر في 

ج ر ج ج ، یتضمن القانون التجاري، 1996دیسمبر 9مؤرخ في ، 27-96أمر رقم .12

.1996دیسمبر 11صادر في ، 77عدد

مؤرخ ، 59-75المعدل والمتمم للأمر رقم ، 1996دیسمبر 9مؤرخ في ، 27-96أمر رقم .13

، 77ج ر ج ج عدد ، یتضمن القانون التجاري، 1975سبتمبر 26في 

.1996دیسمبر 11صادر في 

، 43ج ر ج ج عدد، یتعلق بالمنافسة، 2003جویلیة 19مؤرخ في ، 03-03أمر رقم .14

-08معدل ومتمم بموجب القانون رقم ، 2003جویلیة 20صادر في 

جویلیة 2صادر في ، 36ج ر عدد، 2008جوان 25مؤرخ في ، 12

، 2010أوت  15مؤرخ في ، 05-10معدل ومتمم بالقانون رقم ، 2008

  .   2010أوت  18صادر في ، 46ج ر عدد 

یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على ، 2003جویلیة 19مؤرخ في ، 04-03قانون رقم .15

20صادر في ، 43ج ر ج ج عدد، تصدیرهاو  عملیات إستیراد البضائع

.)ملغى(.2015جویلیة 

یحدد القواعد المطبقة على الممارسات ، 2004جوان 23مؤرخ في ، 02-04قانون رقم .16

معدل ومتمم.2004جوان 27صادر في ، 41ج ر ج ج عدد، التجاریة

ج ، یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، 2004أوت  14مؤرخ في ، 08-04أمر رقم .17

  . 2008أوت  18صادر في ، 52ر ج ج عدد

، 36ج ر ج ج عدد ، یتعلق بالمنافسة، 2008جوان25مؤرخ في ، 12-08قانون رقم .18

.معدل ومتمم ، 2008جویلیة 2صادر في 

ج ر ، قمع الغشو  یتعلق بحمایة المستهلك، 2009فیفري 25مؤرخ في ، 03-09قانون رقم .19

.2009مارس 8صادر في ، 15ج ج عدد

، 46ج ر ج ج عدد، بالمنافسةیتعلق ، 2010أوت  15مؤرخ في ، 05-10قانون رقم .20

  . 2010أوت  18صادر في 
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صادر ، 37ج ر ج ج عدد، یتعلق بالبلدیة، 2011جوان28مؤرخ في ، 10-11قانون رقم .21

.2011جویلیة  30في 

، 02ج ر ج ج عدد، یتعلق بالجمعیات، 2012جانفي 12مؤرخ في ، 06-12قانون رقم .22

.2012جانفي 15صادر في 

.2012فیفري 29صادر في ، یتعلق بالولایة، 2012فیفري 21مؤرخ في ، 07-12قانون رقم .23

یتعلق بالقواعد العامة المطبقة، 2015جویلیة 15مؤرخ في ، 15-15قانون رقم .24

.2015جویلیة29صادر في ، 41ج ر ج ج عدد ، تصدیرهاو  على عملیات استیراد البضائع.25

شروط وكیفیات تطبیقیحدد 2015دیسمبر 06مؤرخ في 306-15قانون رقم .26

09صادر في 66ج عدد . ج. ر. التصدیر للمنتوجات والبضائع جو  انظمة رخص الاستیراد.27

.2015دیسمبر 

:المراسیم -  ب

یتعلق بضمان المنتوجات ،1990سبتمبر15مؤرخ في ، 266-90مرسوم تنفیذي رقم .1

.1990سبتمبر 19صادر في ،  40ج عدد .ج.ر.ج،والخدمات

59-75، معدلومتممللأمررقم1993افریل25،مؤرخفي08-93مرسومتشریعیرقم.2

27جعدد.ج.ر.،یتضمنالقانونالتجاري،ج1975سبتمبر26المؤرخفي

.1993افریل27مؤرخفي

یتعلق بتعین محافظ حسابات ،1996نوفمبر 03مؤرخ في ،431-96مرسوم تنفیذي رقم .3

.1996دیسمبر 01صادر في ،74 عددج.ج.ر.ج،في المؤسسات

الأساسي یتضمن القانون ،1997مارس29مؤرخ في ،99-97مرسوم تنفیذي رقم .4

، 18ج عدد .ج.ر.، جالنموذجي لتعاونیة الصناعة التقلیدیة والحرف

.1997مارس 30صادر في 

غرفة الوطنیة الیحدد تنظیم ،1997مارس19مؤرخ في،100-97مرسوم تنفیذي رقم .5

30صادر في،18ج عدد.ج.ر.ج،للصناعة التقلیدیة والحرف وعملها

.1997مارس 

یحدد التأهیلات المهني،1997أفریل30مؤرخ في ،145-97مرسوم تنفیذي رقم .9
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04صادر في ،27ج عدد .ج.ر.ج،في قطاع الصناعة التقلیدیة والحرف

.1997ماي

، یحدد المقاییس التي تبین 2000اكتوبر14مؤرخ في ،314- 2000 رقم مرسوم تنفیذي.6

ن العون الاقتصادي في وضعیة الهیمنة وكذلك مقاییس الأعمال أ

18، صادر في 61ج عدد .ج.ر.الموصوفة بالتعسف في الهیمنة، ج

).ملغى(2000اكتوبر 

، یتعلق بمدونة النشاطات 2002أفریل 16المؤرخ في 139-02مرسوم تنفیذي رقم .7

، 28ج عدد .ج.ر.ید في السجل التجاري، جالاقتصادیة الخاضعة للق

39-97، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2002أفریل 21الصادر في 

جانفي 15،صادر في 04،ج ر ج ج عدد1997ینایر 18المؤرخ في 

1997.

، یحدد كیفیات الحصول على 2005ماي 12مؤرخ في ،175-05مرسوم تنفیذي رقم .8

الاتفاقات ووضعیة الهیمنة على التصریح بعدم التدخل بخصوص 

.2005ماي 18صادر في ،35ج عدد .ج.ر.السوق،ج

2005جوان12،مؤرخفي219-05مرسومتنفیذیرقم.9

.2005جوان22،صادرفي43،یتعلقبالترخیصلعملیاتالتجمیع،جرججعدد

جوان18،مؤرخفي215-06مرسومتنفیذیرقم.10

الترویجیوالبیعفیحالةتصفیةالمخ،یحددشروطوكیفیاتالبیعبالتخفیضوالبیع2006

زوناتوالبیععندمخازنالمعاملوالبیعخارجالمحلاتبواسطةفتحالطرود،جرعدد

.2006جوان21،صادرفي41

،یتضمنتنظیم    2015سبتمبر06،مؤرخفي247-15مرسومرئاسیرقم.11

20،صادرفي55جعدد.ج.ر.الصفقاتالعمومیةوتفویضاتالمرفقالعام،ج

.2015سبتمبر
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16...............................................مجالات الأنشطة الحرفیة:ثانیا

17.................................................الشركات التجاریة:الفرع الثالث

17........................................الطبیعة القانونیة للشركة التجاریة:أوّلا

19..............................الفرق بین الشركة التجاریة والشركة المدنیة:ثانیا

20.........................................................الجمعیات:الفرع الرابع

21.........................................................تعریف الجمعیة:أوّلا

21...............................................الطبیعة القانونیة للجمعیة:ثانیا

22...........................شروط تأسیس الجمعیات في التشریع الجزائري:ثالثا

24............................................أشخاص القانون العام:المطلب الثاني

25.......................................الأشخاص المعنویة الإقلیمیة:الفرع الأوّل

 25 ................................................................. .الدولة: أوّلا
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26.................................................................الولایة:ثانیا

27.................................................................البلدیةّ :ثالثا

27.......................................الأشخاص المعنویة المرفقیة:الفرع الثاني

30...................................المؤسسات العمومیة الاقتصادیة:الفرع الثالث

31....................................تعریف المؤسسة العمومیة الاقتصادیة:أوّلا

33.........................الأشكال القانونیة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة:ثانیا

الاستثناءات الواردة على تطبیق قانون المنافسة على أشخاص القانون :الفرع الرابع

 36 ........................................................................... العام

37...........................تطبیق قانون المنافسة من حیث النشاطات:المبحث الثاني

37......................03-03النشاطات الواردة في ظل القانون رقم:المطلب الأوّل

38...........................................ممارسة نشاطات الإنتاج:الفرع الأوّل

41..........................................ممارسة نشاطات التوزیع:الفرع الثاني

42.........................................................الخدمات:الفرع الثالث

42........................................................تعریف الخدمات:أوّلا

43...................................................شروط أداء الخدمات:ثانیا

-10والقانون رقم 12–08النشاطات المستحدثة في ظل القانون رقم :الثانيالمطلب

44............................................................المتعلق بالمنافسة05

44............................................ممارسة نشاط الاستیراد:الفرع الأوّل

46................................................الصفقات العمومیة:الفرع الثاني

46...............................................تعریف الصفقات العمومیة:أوّلا

46..................................المبادئ التي تحكم الصفقات العمومیة:ثانیا

49..........................تطبیق قانون المنافسة على الصفقات العمومیة:ثالثا

50.العمومیةالاستثناءات الواردة على تطبیق قانون المنافسة على الصفقات :رابعا
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51....................................................................خلاصة الفصل

الفصل الثاني

تطبیق قانون المنافسة من حیث المصالح المحمیة

55............................................المخالفات أحادیة الطرف:المبحث الأول

56...........................التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة:المطلب الأول

56.........................تواجد مؤسسة في وضعیة هیمنة اقتصادیة:الفرع الأول

56.......................................مفهوم وضعیة الهیمنة الاقتصادیة:أوّلا

59...................................................مفهوم السوق المعیّنة:ثانیا

61...............................مقاییس تحدید وضعیة الهیمنة الاقتصادیة: اثالث

63....................الاقتصادیةالاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة :الفرع الثاني

63.........................................................تعریف التعسف: أولا

63..........................................................أنواع التعسف-ثانیا

64..........................التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیةإثبات -ثالثا

65............................التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة:المطلب الثاني

65......................................وجود وضعیة تبعیة اقتصادیة:الفرع الأوّل

65...............................................تعریف التبعیة الاقتصادیة: أولا

66........................................معاییر تحقق التبعیة الاقتصادیة:ثانیا

67....................الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة:الفرع الثاني

67...............................صور استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة: أولا

69....:تأثیر الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة الاقتصادیة على المنافسة-ثانیا

Erreur.........التعسف في مجال الأسعار:المطلب الثالث ! Signet non défini.

70.................................البیع بسعر مخفض تعسفیاتعریف :الفرع الأول
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70...............................شروط البیع بأسعار مخفضة تعسفیا:الفرع الثاني

71...............................................توجیه البیع إلى المستهلك: أولا

71...................................عرض أو بیع أسعار مخفضة تعسفیا:ثانیا

72..........................................................تقیید المنافسة:ثالثا

72عن بعض المفاهیم المشابهة لهاتمییز البیع بأسعار مخفضة تعسفیا :الفرع الثالث

72.............تمییز البیع بأسعار مخفضة تعسفیا عن إعادة البیع بالخسارة: أولا

73.................تمییز البیع بأسعار مخفضة تعسفیا عن البیع بالتخفیض:ثانیا

75........................................المخالفات المتعددة الأطراف:المبحث الثاني

75...............................................الاتفاقات المحظورة:المطلب الأول

75.........................................تعریف الاتفاقات المحظورة:الفرع الأول

76..................................التعریف التشریعي للاتفاقات المحظورة -أولا

77....................................التعریف الفقهي للاتفاقات المحظورة-ثانیا

77................................العناصر المكونة للاتفاق المحظور:الفرع الثاني

77.............................................................وجود اتفاق: أولا

78...........................................................تقیید الاتفاق:ثانیا

79.................................................تحدید السوق المرجعیة:ثالثا

80........................................أشكال الاتفاقات المحظورة:الفرع الثالث

81..............................الاتفاقیات والاتفاقات الصریحة أو الضمنیة: أولا

83........................................................الأعمال المدبرة:ثانیا

85.................الاستثناءات الواردة على حظر الاتفاقات المحظورة:الفرع الثالث

86.....................................التجمیعات غیر المرخص بها:المطلب الثاني

87.....................................تعریف التجمیعات الاقتصادیة:الفرع الأول

87.........................................................التعریف الفقهي-أولا
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87......................................................التعریف التشریعي-ثانیا

88..........................................تمییز التجمیعات عما یشابهها-ثالثا

89..................................................أنواع التجمیعات:الفرع الثاني

90..........................................................التجمیع الأفقي: أولا

90..............................................)العمودي(یع الرأسيالتجم:ثانیا

91.....................................أشكال التجمیعات الاقتصادیة:الفرع الثالث

91................................................................الاندماج: أولا

94............................إنشاء مؤسسة مشتركة تمارس جمیع وظائفها:ثالثا

95.............................شروط ممارسة الرقابة على التجمیعات:الفرع الرابع

95................................................مساس التجمیع بالمنافسة: أولا

96......بلوغ التجمیع للحد المفروض قانونا أو بلوغ الحجم القانوني للتجمیع:ثانیا

96.................................................القرار الصادر للتجمیع:ثالثا

98....................................................................خلاصة الفصل

100..............................................................................خاتمة

103.......................................................................قائمة المراجع

 116 ............................................................................. الفهرس


